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كانة حقوت الطبع حفوظة و مسجلة 


لدا نين العابدين والناتر 
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کے سے کے وگ ۰ U ٤‏ ی یا ل 


ولا جود رعا طعا بفر إذث الداس 


۳ 
التشارات فاروس 
عنوان الناشر : 
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شي اشم ارم انر 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا 
محمد وآله الطیبین الطاهرین. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين 
إلى يوم الدين» وبعد: 

هناك طموحات ورغبات كثيرة تمر على طالب العلم وهو 2 سيره 
الدراسي» يعود بعضها إلى الطموح وحسبء وبعضها الآخرلما يلاقيه 
من صعوبة 4 منهج الدراسة أو مادتهاء أو ما يشعر به من نقص 2 
أحد هدین. لا أقل 4 اعتقاده نفسه. 

ولم أكن ممن تخطى هذه القاعدة. فكان من طموحي أن 
أكتب كتابا 4 علم الأصول بمنهجية تسایر المنهج المطروح من ناحية 
نظمه وترتیبه. وتغايره من ناحية التطبيقات الفقهية» وأسميه ب 
(الأصول التطبيقية) » فلا آورد فيه من مسائل علم الأصول إلا ما له 
دور مباشر +2 علم الفقه» مع تعقيب للمسائل الفقهية وكيفية تطبيق 


المسألة الا صولية عليهاء وبيان جهة الاختلاف كبرى وصغری, ليتضح 
للطالب مدى الارتباط بين العلمين ‏ الفقه والأصول ‏ من جهة؛ وليشعر 
بهذا الارتباط» ويساعده .3 عملية التطبيق التي هي مطمح الفقيه من 
جهة آخری. حيث إن الاجتهاد ملكة يتمكن بها المجتهد من ارجا 
الفرع إلى الأصل» وتطبيق الكبرى على الصغرى. 

وهذا النحو من العمل لا شك أنه مجهد ومضن ويحتاج إلى سعة 
من الوقت وبسطة 2 العلم» فبقي هذا الطموح والأمل 2 خبايا النفس 
بدون أن يصل إلى مرحلة الفعل إلا 2 بعض المباحث التي تعرض لہا 
علماؤنا رضوان الله علیهم .2 طيات البحث استطرادا بدون أن تعنون 
بعنوان أو تنضد 2 ساك. فرآيت من حاجتي الفعلية أن أبحثها 
وأدرسها. 

و2 مجلس ضم مجموعة من طلاب العلم مر ذكر ( استصحاب 
العدم الأزلي ) فسفهه بعضهم واستخف به آخر» فنا مته نة رف لا 
أا لةه ول مس نانوی فك أن الحت :فتلت 
للوقت بدون جدوى» ولعل مثل هذا الحكم يتكرر 4 مجالس أخرى 
وق مباحث أخرى من علم الأصول» وقد كنت قريباً من ذلك الوقت 
هن خض ةا الت عن خا الاستاد آئة الله الفظمن الشية 
حسين الوحيد الخراساني حفظه الله فكنت آعرف ما 2 هذا البحث 
ن دق وأ هه »ولف دته كانت فف حاجرا امام بعك الط ارت 
فيطلقون أحكامهم عليه وعلى مثله بما يرون ويهوون. 

حینها عزمت علی تطبیق ما کنت آطمح الیه سابقا وابداً بهذا 
البحث لعله یرفع شیثاً مما يعلق 2 بعض الأذهان» فتتجدد النظرة فيه 


2 2 
و2 غيره من الأبحاث التي سهر على بنائها وتشييدها علماژنا رضوان 
الله عليهم آجمعین» فکانت حصيلة ذلك الجهد هذه الرسالة التي بين 
يديك عزيزي القارئ» آرجو أن تقع موقع القبول من ذوي الا ختصاص. 

وأسأل الله سبحانه وتعالی أن ینظر الیها بنظرة القبول فتکون 
خدمة صغيرة للحوزة العلمية التي تربيت على مائدتها حينا من الدهر 
ولا آزال» تحت مظلة مولانا صاحب الزمان عجل :الله فرجه الشریف» 
وجعلنا من أنصاره وأعوانه» وبرعاية الأساتذة الکرام حفظهم اللّه 
ورعناهم: و تال ستضانه وتان انیت هذا العمل خالصا یه 
الکریم» فیکون ذخرا لي 2 یوم فقري وفاقتي» یوم لا ينفع مال ولا 
بنون الا من أتى الله بقلب سليم» انه آکرم مسؤول وخیر معط 
والحمد لله رب العالین وسلامه على الذین اصطفی(. 


شهر رمضان الميارك ۰ هت 


رمضان المبارك ۱۶۲۰ . 


كشف المصطلحات الواردة في البحث !۲۲ 


( الالف ) 

۱- الاستصحاب: الحكم ببقاء التیقن - الحكم أو موضوع 
الحكم ‏ عند الشك 2 بقائه. 

۲- الأصل العملي: الوظيفة العملية القررة للمکلف عند الشك. 

۳- الأصل الحکمي: الأصل الجاري 2 الحكم ( الحمول ). 

غ- الأصل الوضوعي: الأصل الجاري لتنقیح الوضوع. 

ه- الأصل السيبي: 

أ- استصحاب الموضوع الذي يحرز به الحكم. 


)١(‏ محاولة لبيان المصطلحات الأصولية والفلسفية والمنطقية الواردة © بحث 
استصحاب العدم الأزلي» وهي تنفع ‏ موارد آخری أيضاًء ولا يخفى أن بیان 
هذه الصطلحات ربما يكون موجودا 2 الكتب بعينه فننقلها عنها مع الإشارة 
إلى المصدرء وربما صغنا عبارته مما نستفيده من مطاوي آبحاث العلماء حيث لم 
يشرحوه كمصطلح. وریما اختلف العلماء 2 تحريره فنذکر أكثر من صياغة 
له. أو نذكر ما نقريه» والفرض من هذا الكحشف إيصال ذهن القاری 
للمقصود ولو الجملة. 


5- الأصل المسيبى: 


ب- الاستصحاب الذي يعالج المشكلة 4 مرحلة الحكم. 

۷- الأصل المثبت: الاستصحاب الجاري لاثبات لوازم الستصحب 
غير الشرعية ‏ اللوازم العقلية والعادية -. 

۸- الإطلاق الثبوتي: عدم لحاظ القید » ويعبر عنه البعض: برفض 
القیود لا جمعها. 

- الاطلاق الاثباتي: الارسال والشیوع 2 اللفظ. وعدم الاتیان 
بالقید. 

-٠‏ الأمر الاعتباری: 

أ- الوجود بفرض وجوده من غير آن يكون له ما بازاء 2 
الخارج» أو منشاً انتزاع. 

ب- الوجود الفرضي الذي ليس له ما بإزاء أو منشاً انتزاع. 

-١‏ الأمر الانتزاعي: العنوان التحصل من جهة مقومة لفهومه 
فلا يكون له ما بازاء ولکن له منشاً انتزاع. 

- الانصراف: انصراف الذهن من اللفظ إلى بعض مصادیق 


3 3 ۱ 
معناه او بعض أصناف” 5 


( الثاء ) 


۳ ۱۶- التقدم الرتبي والتأخر الرتبي: يقصد بهما +2 الفلسفة 
کون الشيء التقدم آقرب إلى مبدأ معين من الآخر كأقريية امام 
الجماعة إلى الحراب من ال آموم» فیکون الامام متقدماً رتبت 
والآموم متأخراً من حیث الرتبة. 

وأما 2 الأصول فیطلق تارة ویراد به التقدم الطبعي عند الفلاسفة 
كتقدم الواحد على الائنین. وأخرى التقدم العلي 4 لسان الفلاسفة 
کتقدم العلة على العلول. فیقال: إن الواحد متقدم رتبة على الاثنينء 
والعلة متقدمة رتبة على العلول. 

6 التقييد : هو الاتیان بالقید. 


( الدال ) 


7- الذاتي: ما تتقوم ذات الوضوع به غير خارج عنها(. ( ذاتي 
بان اتکنات تمس 


( الجیم ) 
۷- الجعل: اعتبار الحكم من قبل الولی على موضوع معین. 


۸ الجوهر: الوجود لا # موضوع مستفن عنه 2 وجوده" 


لانمل د 


)١(‏ النطق للشیخ الظفر ۱: ۰۷۸ بتصرف. 


ب- الموجود 2 موضوع لا يستغني عنه 2 وجوده. أي الموضوع لا 
يستفني عن الجوهر ج و جوده» حخالصور العنصرية المنطبعة 2 المادة 
اللكقوفة زا 


( الحاء ) 

5- الحادث: السبوق بالعدم. 

۰ الحادث الذي لا موضوع له: السبوق بالعدم الذي قبل 
وجوده. 

-١‏ الحادث الذي له موضوع: السبوق بالعدم الذي قبل وجود 
الوضوع"*. 

۲- الحكم التکليفي: 

أ اه الو من یت افیا زب زتسیتر ۰ 

ب- التشریع الصادر بداعي البعث أو الزجر أو الترخیص". 

ج- التشریع التعلق بفعل الانسان وله توجیه عملي مباشر"*. 


SÊ‏ الحكم الوضعی: بتعبیر السید الصدر ت : ما لیس له 


(۱) هذان الاصطلاحان مستفادان من كلمات شيخنا الأستاذ حفظه الله .2 
مجلس الدرس. 
(۲) مصباح الأصول ۳: ۷۸. 


(۶) يستفاد من كلمات السيد الصدر 2 كتاب دروس +2 علم الأصول. 


توجيه عملي مباشر. 

وبتعپیر ضاحب الا صظلاحات: کل خکم مجعول ما 

ولپذا الحكم فسمان: 

| - ماکان موضوعا للحکم التکليفي کالزوجية الواقعة 
موضوعا لوجوب الانفاق. 

ب - ماکان منتزعا من الحکم التكليفي کجزئية السورة 
النتزعة من الأمر بال رکب منها. 

۶- الحمل الاولي: ما كان الاتحاد - بين الوضوع والحمول - 2 
الفهوم والتفایر بالاعتبار. 

۵- الحمل الشایع الصناعي: ما كان الاتحاد بینهما 4 الوجود 
والتغاير ‏ الفهوم. 


( الخاء ) 


01 الخاص: الحكم الذي لا پشمل الا بعض آفراد موضوعه آو 
المتعلق أو الکلف. أو أنه اللفظ الدال على ذلك(؟. 
( السين) 
۷ - السالبة باتفاء الموضوع: أن ينفى المحمول عن الملوضوع لعدم 
وجود الموضوع. 


۸ السالبة بانتفاء الحمول: أن ينفى الحمول عن الموضوع 


(١1)أصول‏ الفقه ۲۹:۱ 


( الشین ) 


الموضوع. 

۰ الشك المسببي: الشك 2 حكم محمول على موضوع يجري 
فيه استصحاب آخر. 

-١‏ الشبهة الحكمية: الشك 4 ثبوت الحكم وعدمه. 

۲- الشبهة الموضوعية: الشك 4# تحقق موضوع الحكم. 

۳- الشبهة الفهومیة: .2 فرض الشك 2 الفهوم نفسه كأن 
يكون مجملا”". 

غ+"- الشبهة المصداقية: 2 فرض الشك 2 دخول فرد من أفراد 
العام ب الخاص مع وضوح مفهوم الخاص". 

۵- الشرط الشرعي: ما يتوقف عليه الشيء شرعا. 

-١‏ الشرط العقلي ( الفلسفي ): ما يتوقف عليه الشيء واقعا. 

۷ الصورة الجوهرية: هي ما يتميز به وجود الشيء› لأن المادة 
لا تنتقل من حالة عدم التعین الا بالصورة اللابسة لباء فهي إذن جوهر 


(۳ ۲ : 


() آصول الفهه ۱:۱ ۰.۱۳۲ 


(۲) آصول الفقه ۱۳۱:۱. 


(۳) العجم الفلسفي ۱: ۷۶۲. 


کشف المصتطلحات KZ‏ 
( العین ) 

۸- العام: اللفظ الشامل بمفهومه لجمیع ما یصلح انطباق 
عنوانه عليه 4 ثبوت الحکم له» وقد يقال للحكم أنه عام آیضا 
باعتبار شموله لجميع أفراد الموضوع أو المتعلق أو الکلف". 

4- العدم الأزلي: غير المسبوق بالحدوث. 

۰ عدم الجعل: عدم اعتبار الحكم من قبل المولى. 

-١‏ عدم المجعول: عدم فعلية الحكم لعدم تحقق موضوعه أو 
بعض شرائطه. 

۲- العدم المحمولي: نفي المحمول ب2 نفسه. أي بدون ملاحظة 
فيه عن موضوعه» كعدم القرشیدة. 

۳۲- العدم النعتي: نفي المحمول عن الوضوع بملاحظة ذلك. 
کعدم ملكية زید لبذه الدار. 

4غ - عدم الملكة: نفي شيء عن آخر مع صحة اتصافه به. 

6- العرض: ما يقابل الجوهرء وهو الموجود 2 موضوع مستغن 
عنه 2 وجوده"» والمراد به هنا ما يساوق الوصف لا العرض 
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الف 


1 العرضي: ما يقابل الذاتي» وهو المحمول الخارج عن ذات 


(۱) أصول الفقه ۱۲۹:۱. 
(۲) بداية الحكمة: ص 1۸. 


() الہداية 2 الأصول ۲: ۳۲۷. 


عل« 


الموضوع› لاحقاً له بعد تقومه بجميع ذاتیاته. 


وله قسمان: لازم ومفارق. 

۷- اللازم: ما یمتتع انفکاکه عقفلا عن موضوعه, کوصف 
(الفرد) للثلاثة. 

۸- الفارق: ما لشم انفکاکه مقدلا صن موضوعه؛ 
كأوصاف الانسان الشتقة من آفعاله وأحواله» مثل القائم والقاعد”". 


4- العلم الاجمالي: العلم بالجامع مع شکوك بعدد آطراف 
العله". 
0- العلة: لبا مفهوم عام يشمل حتى العلل النافصة وهو: 


الموجود الذي يتوقف عليه تحقق موجود آخر””. 

ولبا مفهوم خاص بالعلة التامة وهو: الموجود الذي يكفي وحده 
تیه موه ر 

۱- العنوان: هو الفهوم اللاحظ حاكياً عن مصداقه ودلیلا 
خلیه ‏ 


۲- العنوان الذاتي = الصورة الجوهرية ویعرف بملاحظة معنی 


.۷۹:۱ المنطق‎ )١( 

(۲) المنطق ۱: ۸۵. 

(۳) الحلقة الثانية من دروس 2 علم الأصول: ص۵۱ ۳. 
)٤(‏ النهج الجدید 2 تعلیم الفلسفة ۲: ۸. 

(۵) النهج الجدید ب4 تعلیم الفلسفة 7: 4. 


() المنطق ۱: 1۶. 


الذاتي. 

۲- العنوان العرضي: یعرف بملاحظة معنی العرضي. 

۶ العنوان النوعی: یعرف بمعرفة النوع الذي هو: تمام الحقيقة 
الشترکه بين الجزئیات المتكثرة بالحقيقة 2 جواب ما هو. 

6- العنوان الشخصي: یعرف بمعرفة الشخصي. وهو: الشخص 
الخارجي الحقيقي الذي هو مصداق لفهوم ( جزئي ). 

1 عوارض الذات = عوارض الماهية» وهي التي تعرض على 
الماهية ب4 نفسها مع غض النظر عن وجودهاء ويطلق عليها لوازم 
الماهية كالزوجية للأربعة» ولا يتعدد الجعل فيها. 

۷ عوارض الوجود: ما يعرض على الذات بعد فرض وجودها 
ويطلق عليها لوازم الوجود. وهي مما يتعدد فيها الجعل. فجعل 
للملزوم وآخر لللازم. 


( القاف ) 
- القضية الحقيقية: ما كان الحكم فيها على الموضوع 
الفروض الوجود وان لم يوجد أصلا. 


الوجود 2 الخارج» على وجه يلاحظ 2 القضية خصوص الأفراد 


۱:۳ :۲ راجع النطق للشیخ الظفر‎ )١( 


الوجوذة المحفقة فة 2 اح الأزهلة اا 


( الکاف ) 
۰ كان التامتة: ما تقرر وجود الوضوع فقط. أي ثبوت 
الشيء وتقع 2 جواب ( ها ) البسيطة. 
1١‏ - ڪان النافصة: ما تقرر ثبوت شيء لشيء› وتقع 2 جواب 
(هل) المركبة. 
( اللام ) 


۲- ليس التامة: 2 مقابل كان التامة؛ وهو العدم المحمولي. 
۳ - ليس الناقصة: 4 مقابل كان الناقصة» أي نفي المحمول 


( الميم ) 
ااا ودا انا ان مقا ول هان د 
(Do e, 1 7 :‏ 
موضوع واحد من جهة واحدة؛ ويجوز أن يرتفعا . 


0 - المجعول: الحكم بعد دحقق موضوعه وسائر شرائطه. 


(۱) نفس المصدرء وهذا التعريف هو الذي جرى عليه الأصوليون عند استعمالهم 
للمصطلحبن» فلا يهمنا ‏ بعد ذلك ما ذكره العلامة الشهيد الطهري 2 
شرحه للمنظومة ج١‏ ص۲۲۲ من أن التعريف الصحيح لبما غير ذلك كما آراده 
مون وی ا ا ین 

1٩ :۱ النطق‎ )۲( 


11- المحصلة: ما كان موضوعها ومحمولها محصلاء أي يدل 
على شيء موجود أو صفة وجودية» سواء كانت موجبة أو سالبة» مثل 
وا الوا س تیا ۳ 

۷ المقتصمصن القهيل: ما خیم العام رن به نفسن 
الکلام» أي هو الحتف بالكلام آعم من كونه لفظا أو ا 
كا علا أو قرف ا 

ازاك تین اش 

أ- هو غير الحتف بالکلام. 

ب- القرينة الخاصة الذکورة 2 کلام آخر . 

4- الطلق: عرف بأنه ما دل على شائع 2 جنسه ویقابله المقيد, 
فق ت على ف ا ار صو و ت و اة ن فاد 
اللغوي »آي المرسل الخالي من القيود. 

ا ادر ف کان مرخ عا ان مخت ای ك انت واا 
عليه حرف السلب على وجه يكون جزءاً منهما مثل:1( لا إنسان ) 
(غير كريم) ] سواء كانت موجبة أو سالبة» وتسمى معدولة الموضوع, 
أو معدولة الحمول. أو معدولة الطرفين» حسب دخول العدول (السلب) 
على أحد الطرفين أو كليهما”". 


0 مقدمات الحكمة: أمور يتوقف عليها الأخذ بإطلاق 


.١ المنطق ۲: غ55‎ )١( 
استفدناه من مجلس درس شيخنا الأستاذ.‎ )( 
VEE: لاحظ المنطق للشيخ المظفر‎ )7( 


بمعنى أن يكون قابلا للانقسام. 


۳ أن يكون المتكلم 2 مقام البیان. لا 2 مقام الإهمال أو 
التشريع. 

۲ اة ها يقابل المظلق: 

7- المعلول: كل ذات وجودها بالفعل ناش من وجود غيرها”". 

۶- المعنى الحر4: اختلف الأصوليون 2 تحديد حقيقته» بعد 
اتفاقهم على أنه معنى آلي لا استقلال فيه» فيشمل معاني الحروف 
والنسب والإضافات. 

0- اللزوم: ما يقتضي تصوره تصور شيء آخر. أو ما يقتضي 
وجوده وجود شيء آخر. 

1- الملكة: المراد بها هنا ما يقابله العدم» فالملكة وعدمها 
(أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا 2 موضوع لا تصح 
فيه الملكة )"۰ كالعمى والبصر بالنسبة للجدار. 

۷- القتضي: هو الجزء الأول من أجزاء العلة التامة» وهو ما منه 
الأثر كالنار بالنسبة إلى الإحراق. 


۸ ۷- المانع: ما يمنع القتضي من التأثير» ويكون عدمه الجزء 


(۱) العجم الفلسفي 597:7 عن ابن سينا 2 الرسائل بتصرف. 
(۲) النطق ۱: 1۸. 


الأخير من العلة التامة. 


( النون) 


م النقیض: نقيض كل شيء رفعه» قنقیض وجود الکتاب 
عد مه » والنقيضان أو السلب والایجاب: أمران وجودي وعدمى › أي 
عدم لذلك الوجودي وهما لا یجتمعان ولا پرتفعان. 


( الهاء ) 

۳ ل المي د( ها النضيطظة )«خللي نی وود 
الشيء بواسطة ( هل )» أي يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط. فیقال: 
هل وجد كذ ؟ أو هل هو موجود؟ 

ا ار کر یهد هل ارك )طت انسدق بوت 
صفة أو حال للشيء بواسطة ( هل ) أيضاء أي يسأل بها عن ثبوت 


شسيء لشيء بعد فرض وجوده. 


( الواو ) 
۲ الوجود الذهني: 
- الوجود للشيء الذي لا يترتب عليه الاثار. وهو الصادر عن 
النفس حين اشتفالپا بعالم الحواس؛ یسمی بالوجود الذهني والظلي". 


ب- کون الشيء 2 الأذهان”". 


)١(‏ شرح الطلحات الفلسفية ص1۲۹ 


0( السابق ص۲۸ ٤‏ . 


۲- الوجود الخارجي: 
أ- عبارة عن کون الشيء 2 الأعيان. 


ناد الوخرد المقرقب عله دیا 


4- الوجود الرابط: هو ثبوت شيء لشيء. آي أنه نفس الثبوت 
من دون أن ينتزع منه كونه ثابتأ للغیر» فحقيقة التعلق والربط هو 
نفس الوجود من دون أن يكون نفسه موجودا لغیره» بل ما أضيف إليه 
يصح أن ينتزع أنه ثابت وموجود لغيره» فهو وجود غير مستقل ولا ماهية 
له( 


۵- الوجود الرابطي: ثبوت الوجود 3 نفسه لشيء آخرء يعني 
أنه بعين ثبوته 2 نفسه هو ثابت 4 شيء آخر أو ثابت لشيء آخر» 
CEE‏ 

1- الوجود المحمولي: ويقصدون به نفس ثبوت الشيء. أي ما 
هو مفاد كان التامة» والذى يقع محمولا 4 هل اليسيطة: کوجود 
الانسان والحجر والبياض والقيام ونحو ذلك من الوجودات. وانما 
سمي محمولياً لأنه يحمل على الاهية. فيقال مثلا: الانسان موجودء 


EY ra 
والبیاضص موجود والقيام موجود » وهكذا..'‎ 


وعلی هذا يكون الوجود الحمولي آعم من الوجود الرابطي. فإنه 


1 تایه هو 
(۲) الفلسفة الإسلامية للشيخ الظفر ص ۳۷. 
(۳) السابق ۲۱۳۵ 


يشملة ویشمل الوجود النفسي الاتي. 
۷ الوجود النفسي: ویقصدون به تحقق الشيء 2 نفسه ولنفسه 
کوجود الجوهر. 
- الوجود النعتي: هو مفاد كان النافصة. أي ثبوت شيء 


)١(‏ الفلسفة الاسلامية » ص۲۵ 


الدخل 


ویشتمل على نقاط : 
النقطة الاولی : أهمية البحث : 

لا یخفی على العارف بالسائل الأصولية ومدی علاقتها بالفقه. 
الذوو اتذق مشاه مه هکم الا عون دمه رة حاار 
اللقی للمکلف من قبل الشارع» فضع اصبعك على آي مسألة شنت 
من مسائل علم الفقه فسوف تجدها مبتنية علی مسألة آو مسألتین من 
مسائل علم الأصول» فان كان الدلیل علیها آية من الکتاب النزل 
فنحتاج إلى البحث عن حجية ظهوره» وان كان 2 الاية آمر فسنحتاج 
إلى إثبات دلالة صيغة الأمر على الوجوب - مضافا إلى حجية الظهور .. 
وان کان فیها نهی فنحتاج إن اثبات دلالة صيغة ( لا تفعل ) علی 
ال و 

وان كان دلیل المسألة رواية من الروایات فنحتاج إلى بحث حجية 
خبر الواحد الثقة. مضافا إلى البحث عن دلالته. وهل هي بالاطلاق أو 
بالعموم أو بالفهوم» وكلها مباحث أصولية. 

وان فوجئنا بمسألة حديثة لم تنزل فیها آية» ولم ترد رواية فیها 
بالخصوص, ولم تدخل تحت عموم عام أو إطلاق مطلق» فسنلجاً إلى 
مباحث ال صول العملية. لنری اندراج المسألة 4 أي مجری من مجاري 


۱۱۱ انس‎ ١ ١ أله عدا ؟‎ ١ 
0 8 : ۳ ت۳9‎ A3. o 
و‎ e داك‎ 8 


الأصول العملية الأربعة ‏ الاستصحاب» التخييرء البراءة. الاشتفال .. 


والسألة التي نهن بصدد البحث عنها. آعني مسال استصحاب 
العدم الازلي» مسألة مهمة غلا وعملا. 

آما من الناحية العلمية فلانها مسألة دقيقة عميقتة. آجهدت 
العقول وحیرت الفحول» وكثر فیها الأخذ والرد» والنقض والابرام 
والإشكال والجواب. واختلطت بمباحث فلسفية مما زاد + ابهامها 


0 


تیه 

وقد تجلی فیها و2 مثلها من السائل الدقيقة إبداع الفکر 
الأصولي وعمقه لدی مدرسة آتباع آهل البیت مج . 

وأما من الناحية العملية : فهناك كم هائل من السائل الفقهية 
- كما سيآتي ب4 التطبیقات الفقهية - تتوقف علیها. فلابد لعرفة 
الحکم من اتخاذ الوقف تجاه استصحاب العدم الأزلي قبولاً أو 
رها :نراق الفقیه - 3 الساألة الفقهية حون قبوله بهذا 
الاستصحاب مغاير لرآي الآخر الذي يرفضه. 

فلا يمكن لأى فقيه أو أصولي أن يمر على هذا الاستصحاب 
مرور الكرام» بل طبيعة البحث تقضي عليه بأن يسهر الليالي والأيام 
لیظهر بالنتيجة الواضحهة التي تمحنه من الاقتاء وابداء الرآي وإلا 
ایک ات الخو تفن ویو ارس اقا 

فالمسألة ‏ إذن - 2 غاية الأهمية» وتستحق الدراسة بشكل واسع 
لتتضح فیها الرژية أكثر فأكثر. 

ولقاكين الامر قل یخی اكامات ند آههنة المسالة: 


قال المحقق السيد الخوئي تل 3 المحاضرات: ( وعليه فلا مانع 


امدخل 
من جريان الاستصحاب 2# الأعدام الأزلية» ويترتب على جريانه فيها 
اه نوات ی كي کے 

وقال 4 شرح العروة المسألة ۱۸ من مسائل لباس المصلي» عندما 
تعرض لاستصحاب العدم الأزلي: ( وحیث إن هذه المسألة مهمة جليلة 
يترتب علیها فوائد كثيرة 2 الآبواب التفرقة من الفقه ينبفي لنا 
التعرض لبا والبحث عنها کبرویاً تعميما للفائدة وان ڪان خارجا عن 
نطاق القام..). 


النقطة الثانية : داذا بحث استصحاب العدم الأزلي في بحث 
العام والخاص ؟ 


بحث الأصوليون 2 مبحث العام والخاص مسألة جواز التمسك 
بالعام ‏ الشبهة المصداقية وعدم جوازه. ویعبر عنها أيضاً بالتمسك 
بالعام 2 الشبهة الوضوعية للخاص, ویعنون بها ما ذا كان کل من 
مفهومى العام والخاص واضحین» وشك 2 کون فرد ما من أفراد 
العام شاف عن فصناديق تا ی جك أو ل ك 
حكم العام فهل يجوز حینثذ - التمسك بالعام لاعطائه حكمه أو 
لاه 


مثال ذلك: إذا ورد عندنا عام من قبيل ( أكرم کل عالم )» ثم 


() مستند العروة ۱۲: ۳6۰ 


ورد مخضصص لذلك العموم نحو ( لا تكرم الفساق من العلماء ). 
وكان مفهوم كل من العالم والفاسق واضحین» ولكن شك 4 فسق 
زيد العالم» فهل هو فاسق حتى يدخل + الخاص فلا يجوز إكرامه؛ 
أو ليس كذلك فيشمله العام فيجب إكرامه؛ فهل يصح ‏ 2 حالة 
الشك هذه التمسك بعموم ( أكرم كل عالم ) فيجب إكرامه؟ 

اختلف العلماء 2 المسألة على أقوال: 

الأول: القول بالجواز مطلقا ‏ أي سواء أكان الخصص لفظيا آم 
لبياً ‏ وهو النسوب إلى مشهور القدماء. 

ووجه النسبة ما استفادوه من بعض فتاواهم» وإلا فالمسألة غير 
محررة عندهم» قال المحقق السيد الخوئي تش : ( وعلى الجملة فبما أن 
هذه المسألة لم تكن معنونة 2 كلماتهم لا 2 الأصول ولا 2 الفروع, 
ولكن مع ذلك نسب إليهم فتاوى لا يمكن إتمامها بدليل الا على 
القول بجواز التمسك بالعام 2 الشبهات الصدافية. فلأجل ذلك نسب 
إليهم هذا )”". 

الشاني: القول بالمنع مطلقا» وهو مختار جماعة من الأصوليين 
المتأخرين. 

الثالث: القول بالتفصيل بين الخصص اللفظي واللبي» فیجوز 2 
الثاني دون الأولء وهو النسوب إلى الشيخ الأنصاري. 

الرابع: التفصيل بين اللبيات بأن تكون مقيدة لموضوع الحڪم› 
فلا يجوز التمسك بالعام حينئذ » وأن تكون كاشفة عن عدم وجود 


الدخل #هر” | 
اللاك 4 الخصص فیجوز التمسك به 2 الصداق الشتبه» وهو رأي 
المحقق النائيني. 

وهناك آقوال آخری بالتفصیل ليست محل حاجتنا فعلا. 

ثم إنهم قد آوقعوا البحث 4 مقامین: 

المقام الآول: 2 الأصل اللفظي. 

المقام الثاني: 2 الأصل العملي. 

وعلى فرض عدم تمامية الأصل اللفظي فلا يجوز التمسك بالعام 
نفسه. تأتي مرحلة الأصل العملي؛ فهل یمکن جریان صل 
موضوعي ینقح موضوع العام وبالتالي یمکن التمسك بالعام. أو لا؟ 

والمراد من الأصل هنا هو استصحاب عدم عنوان الخاص. وانما 
بحث الموضوع من هذه الزاوية لأن موضوع العام أصبح ‏ بعد ورود 
التخصيص عليه مركبا من جزئین: أحدهما العنوان المأخوذ 4 العام 
المنطبق على الفرد المشكوك بالوجدان كعنوان ( العالم ) .2 المثال 
المتقدم» والآخر عدم عنوان الخاص الخارج من تحت حكم العام 
كعنوان ( الفاسق ) 2 الثال. فإذا أمكن نفي عنوان الخاص بالأصل 
تم موضوع الحکم» حيث أحرز الجزء الأول بالوجدان» وهو كونه 
عالماً ك المثال» والآخر بالأصل» أي أصالة عدم كونه فاسقاً» فيتنقح 
عندنا موضوع وجوب الإكرام وهو العالم غير الفاسق. 

ولا إشكال عند الأغلب'' 2 جريان هذا الأصل إذا كان لجزء 


الموضوع المراد إحرازه بالأصل حالة سابقة» كأن يكون من الأعراض 


)١(‏ قيدنا بالأغلب لوجود المخالف وهو المحقق آغا ضيا العراقي. 


EI 


المتأآخرة عن وجود الذات الواردة علیها. بحيث لم تتصف الذات به 2 


بعض الأحيان كصفة العدالة والفسق. 

وأما إذا لم يكن للوصف حالة وجودية سابقة كأن يڪون من 
العناوين الملازمة 2 وجودها لوجود موضوعها كقرشية المرأة» فان 
المرأة إن كانت من فريش فهي توجد فرشية» وان لم تكن منها فهي 
توجد غير منتسبة إلى قريش» فليست هناك حالة سابقة لعدم الوصف 
إلا حالة عدم موضوعه» وهو الصطلح عليه عندهم بالعدم الأزلي» فهل 
يجري الأصل الأزلي حتى يتنقح موضوع العام فيترتب حكمه أو لا؟ 

وبهذا دخل الأصوليون 2 بحث استصحاب العدم الأزلي عن طريق 
مبحث ( العام والخاص ). وإنما لم يبحث عندهم 2 مبحث 
(الاستصحاب) لعدم ارتباط الجهة المبحوث عنها بنظرية الاستصحاب 
وهي تنقيح موضوع العام المركب _ بعد التخصيص ‏ من جزتین 
أحدهما وجودي والآخر عدمي. 

وبهذا يتضح أن ما حكي عن بعض المعاصرين من كون محله 
الفقه غير تام. 

كما يتضح أيضاً عدم فنية ما قام به السيد الحكيم دام ظله 2 
كتابه: (الحکم 4 أصول الفقه) من إدراجه 4 بحث الاستصحاب”" 


.۱۸۳ :۵ المحكم 2 أصول الفقه‎ )١( 


الدخل 
النقطة الثالثة : تاريخ المسألة : 

ان مسألة التمسك بالعام 8 الشبهة الصداقية من السائل الحادثة 
موخرا. فقد قال الشيخ الظفر نش 2 آصوله: (( .. وانما آطلت 2 
نقلها لأن هذه المسألة حادثة» آثارها شیخنا الأنصاري ن مزسس 
الأضول الحديف )0 

ولا يشكل بما تقدم من نسبة القول بالجواز إلى مشهور القدماء؛ 
إذ لم تثبت النسبة وإنما استفيد ذلك من بعض فتاواهم كفتواهم 
الان ها تف ف کون الد اما أو قادمة وهی وخ نة 
توجيهات» آحدها التمسك بالعام 2 الشبهة الصداقیة؛ إذ بعد الشك 
3 کونها يد آمانة أو عادية يشك .2 شمول العام لبا وهو قوله مَل : 
(علی اليد ما أخذت حتی تودي ) لأنها يد عادية» أو خروجها منه لأنها 
يد أمانة» لما دل على عدم ضمان يد الأمانة الملخصص لد لك العموم 
وليس ذكرها ‏ فعلا - من شؤون بحشاء ويكفي أن المسألة لم تكن 
معنونة من السابق. 

وعليه فبما أن مسألتنا من المسائل المترتبة عليها فهي حادثة ف 
العصر الأخير أيضاء وأول من تعرض لبا ب4 هذا الحل من البحث 
الأصولي ‏ فيما نعلم بعد البحث والتتبع - هو المحقق صاحب الكفاية 
تقذ ۰ تحت عنوان: ( إيقاظ ). حيث قال فيه ما لفظه: (( .. كان إحراز 
المشتبه منه بالأصل الموضوعي 2 غالب الوارد - إلا ما شن ممكناً. 
فبدلك يحكم عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا کلام 


() أصول الفقه ۱: ۱۶۲. 


ضرورة أنه قلما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقى 
تحته » مثلا إذا شك أن المرأة تكون قرشية فهي وان كانت وجدت اما 


قرشية أو غيرهاء فلا أصل يحرز آنها قرشية أو غيرهاء إلا أن أصالة 
عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي 2 تنقيح آنها ممن لا 


تحيض إلا إلى خمسین.. ))"". 


نعم تعرض لجريانه وعدم جريانه ‏ غیرهدا المورد الشيخ 
الأنصاري 2 ثلاثة موارد من تنبيهات الاستصحاب. 

المورد الأول: 2 التنبيه الأول حيث تعرض أولاً لكلام الفاضل 
التوني تل ب4 رد تمسك الشهور 2 نجاسة الجلد المطروح باستصحاب 
عدم التذكية ونقل کلامه : 

( إن عدم المذبوحية لازم لأمرین : الحياة» والوت حتف الانف. 
والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هوء بل ملزومه الثاني» 
أعني : الموت حتف الآنف » فعدم الذبوحية لازم أعم لموجب النجاستة. 
فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت 
حتف أنفه » والمعلوم ثبوته 2 الزمان السابق هو الأول لا الثاني» وظاهر 
أنه غير باق 2 الزمان الثاني» ففي الحقيقة یخرج مثل هذه الصورة من 
الاستصحاب. إذ شرطه بقاء الوضوع. وعدمه هنا معلوم . 

قال : ولیس مثل التمسك بهذا الاستصحاب إلا مثل من تمسك 
على وجود عمرو 2 الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود 


(۱) كفاية الأصول ص ۲۱۱ . 


الدخل 53 
زيد 4 الدار 2 الوقت الأول ۰ وفساده غني عن البیان )۳ 

ثم قال بعد ما بيّن تأييد کلام الفاضل التوني لا اختاره : 

( .. لل أن کون عدم الذبوحية من قبیل الضاحك محل نظر؛ من 
حیث أن العدم الازلي مستمر مع حياة الحیوان وموته حتف الأنف» فلا 
مانع من استصحابه» وترتیب أحكامه عليه عند الشك وان فطع 
بتبادل الوجودات القارنة له. بل لو قلنا بعدم جریان الاستصحاب 2 
القسمین الأولين من الكلي كان الاستصحاب 3 الأمر العدمي 
القارن للوجودات خالياً عن الاشکال إذا لم يرد به إثبات الوجود 
المتأخر المقارن له نظير إثبات الموت حتف الأنف بعدم التذكية ‏ أو 
ارتباط الموجود المقارن له به» كما إذا فرض الدليل على أن كل ما 
تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضاً فهي استحاضة:؛ فان 
استصحاب عدم الحيض أ زمان خروج الدم المشكوك» لا يوجب 
انطباق هذا السلب على ذلك الدم وصدقه علیه» حتى يصدق ( ليس 
بحيض ) على هذا الدم» فيحكم عليه بالاستحاضة؛ إذ فرق بين الدم 
المقارن لعدم الحيض وبين الدم المنفي عنه الحيضية . 

وسيجيء نظیر هذا الاستصحاب الوجودي والعدمي 4 الفرق بين 
الماء المقارن لوجود الكر وبين الماء المتصف بالكرية . 

والمعيار عدم الخلط بين التصف بوصف عنواني» وبين قيام ذلك 
الوصف بمحل. فان استصحاب وجود المتصف أو عدمه لا يثبت کون 


() فرائد الأصول ۲ : ۱۹۷. 


الحل موردا لذلك الوصف العنوانی فافهم )۲ 


الورد الشاني: 2 التنبیه الثاني فانه قال: ( ومما ذکرنا یظهر 
فساد ما وقع لبعض العاصرین" ۰ من تخیل جریان استصحاب عدم 
الأمر الوجودي التیقن ماقا ومعارضته مع استصحاب وجوده» بزعم 
أن التیقن وجود ذلك الأمر 2 القطعة الأولى من الزمان» والاصل بقاوژه 
عند الشك على العدم الازلي. الذي لم يعلم انقلابه إلى الوجود الا 2 


4 


القطكة السا فين الان“ 

المورد الثالث: ج التنبيه الثالث: (( قلت: أما الحكم الشرعي 
المستتد إلى الحكم العقلي» فحاله حال الحكم العقلي .2 عدم 
جريان الاستصحاب » نعم لو ورد ب مورد حكم العقل حكم شرعي 
من غير جهة العقل» وحصل التغیر 4 حال من آحوال موضوعه. مما 
با سا که وهو اوا اکم جریا ان 
وحكم بأن موضوعه آعم من موضوع حكم العقل» ومن هنا يجري 
استصحاب عدم التكليف 4 حال يستقل العقل بقبح التكليف فیه. 
لكن العدم الأزلي ليس مستنداً إلى القبح وان كان موردا للقبح» هذا 
حال نفس الحكم العقلي)“. 


وتعرض له من معاصري الآخوند كل من المحقق البمداني نش 2 


(۱) فرائد الأصول ۳ : ۲۰۱ . 
(۲) الفاضل النراقي 2 مناهج الأحكام . 
(۳) فرائد الأصول ۳ :۰ ۲۰۸. 


.۲۱۱:۳ فرائد الأصول‎ )٤( 


الدخل "AF‏ 
مصباح الفقیه. والسید اليزدي نف 2 حاشیته على الکاسب. آما 
الأول ففي باب الطهارة حيث قال:( ولا فرق 2 وجوب الطهارة 
بمقتضی القاعدة بين القول بکون الطهارة شرطأ للفایات الشروطة 
بهاء وکون الحدث مانعا . ولا بين القول بکون الطهارة هو الحالة 
الأصلية 4 الانسان. وکون الحدث كذلك؛ لاستقلال العقل بوجوب 
القطم تفر الذمة من التحالیف العلومة. فکما آن الشك د 
الشترظ مان من سره يحصو اترو كذ لك اتك ك اران 
امأتي به بانانع مانع من الجزم بحصول الامتثال» فکما یجب اجر 
الشرط يجب احراز عدم الانع؛ اذ کما آن صحة الفعل تتوقف على 
وجود الشرط» كذا تتوقف على عدم الانم» فعدم الانع أيضاً بمنزلة 
الشرط 4 وجوب إحرازه عقلاء نعم بين عدم المائع وسائر الشرائط 
الوجودية فرق 3 الجملة؛ وهو أن عدم الانع كثيراً ما يحرز 

باستصحاب العدم الأزلي» بخلاف الشرائط الوجودیة.)(. 

وقال ‏ مورد آخر: ( لا یقال: ان مقتضی عدم القول بالاصل 
المثبت عدم ترتیب الأحكام السلبية آیضا لأن ترتیب تلك الأحكام 
على اللحم الخاص موقوف على إحراز عدم کون هذا اللحم مذکی: 
ولا يحرز هذا بأصالة عدم التذكيةء لأنه إن أريد بأصالة عدم 
التنکية العدم الأزلى الجامع لحياة الحیوان وموته. فلیس من آثارها 
عدم طهارة هذا اللحم» ولا عدم حليته؛ فان هذا العدم كان حاصلا 
حال حياة اللحم ولم يكن له شيء من الأثرین» آما الأول فواضح, لأن 
للحم لم يكن حال حياته غير طاهرء وآما عدم اتصاقه بالحلية 


.5١7:١هيقفلا مصباح‎ )١( 


الفعلية 3 حال حياة حيوانه فلعدم صلاحية الحيوان الحي غالبا 
للأكل حتى يصح اتصافه بهاء لا لكونه فاقدا للتذكية:؛ وأما ما 
انوبا نا حي الم بحر بقللا عه یا وه 
فاقدا للتذکية یحتاج مزه تتبع وتأمل. 


والحاصل أن الحكمين العدمیین ليسا من آثار مطلق عدم 
وأما السيد اليزدي نش فقد قال 2 حاشيته على قول الشيخ تيل 2 
ا اليه لهذا مهاف ان أن الظاهر من يعدن انار ات هن 
السبب هو نفس العيب )”© : 
قبله» هذا مضافاً إلى أصالة عدم ثبوت الخيار إلى حين الظهورء فإنه 
مسبوق بالعدم الأزلي» وثبوته يحتاج إلى جعل شرعي فيجزي فيه أصل 
الأحكام الثابتة للخيار بالأصلء ولا يتفاوت الحال بين الرجوع إلى 


() مصباح الفقیه۱: ۱۵۶ . 


الدخل 
فتأمل )۱ 

ولا یخفی أن نفس استصحاب العدم الأزلي قد تکرر 3 کلمات 
سابقة على عصر الشیخ الأعظم» وأول من وجدته صرح بهذا اللفظ هو 
القدس الأردبيلي ‏ کتابه ( مجمع الفائدة والبرهان )۰ فقد قال تل 
2 التعلیق على مسألة: ( ویجوز للمستآجر أن یوجر المالك» ولو باع 
على المستأجر صح» والأقرب بطلان الإجارة على اشکال ): 

(( قوله: ویجوز للمستأجر أن يؤجر المالك الخ . لا مانع من إجارة 
المستأجر العين المستأجرة من مالك العین» والذي استأجرها منه؛ إذ 
ليس إلا كونه مالكا للعین. وذلك لم يصلح للمانعية» للأصل» مع 
وجود المقتضي وهو تسلطهم على أموالبم» وعموم أدلة صحة الإجارة. 

وكذا لا مانع من بيع العين المستأجرة على مستأجرهاء والتقريب 
مثل ما تقدم. 

رامنا باون الا رة حتفن كدري اتون مي كال ت 
مقصوده من إظهار الإشكال مع قوله: ( الأقرب ) عدم الأقربية 
بالكلية» وضعف الرجحان © الجملة» وجهه أن ملك النفعة تابع لملك 
العین. فإذا ملك العين يلزم ملكيتها تبعا أيضاًء فلو بقيت الإجارة يلزم 
أن تكون المنفعة ملكأ بالاجارة والبيع أيضاًء وهو تحصيل الحاصل, 
وجمع العلتين على معلول واحد» ولأنه كبطلان العقد بملكية 
الزوجة. 

ووجه عدم البطلان الاصل. والاستصحاب. وعدم ثبوت دلیل على 


(۱) حاشية الکاسب ۲: .1٩‏ 


ون المع معطا لاجا فان دنل متام آلن دلیل ولا دلیل» اذ 
العین من الأجنبي مع بقاء الاجارت وقد مر دلیله. ومسلم أيضا علد 
الصنف. 


و بر زر سيره 7 
كرد خن NA a‏ 
ص ی ندل 

رصم ہیا . 0 


نعم ذلك مسلم إن لم تكن المنفعة منفكة عن العین بسبب شرعي 
إلى غير البايع. 

وعلى تقدير المنافاة والتابعية قد يقال: ينبغي عدم صحة البيع لعدم 
حصول تابعه. ترجیحا لابقاء ما كان على ما كان؛ ومنع خروج 
الحادث من العدم إلى الوجودء وبقائه نحت العدم. على ترجيح وجود 
الحادث وغلبته على العدم الآزلي» وازالة البقاء عن الباقي وإحداث 


۱) 


عدمه وهو آظهر..) 
تم من بعده الحقق القمي نش 2 القوانین حيث فال: (( وكل 
حادت مسبوق بالعدم الازلي یقینا. ولا يجوز نقض اليقين الا بيقين مثله 
ماد ها 
كما آجراه الحقق النراقي 2 مسألة تعارض استصحاب الجعول 
مع عدم الجعل. 


الوضوعی. وأما استصحاب عدم الجعل آزلا» أي استصحاب العدم 


° مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 


(۲) القوانین الحکمة ۲15١‏ 


الدخل ۷ 
الأزلي 2 الأحكام فهو جار عندهم بلا كلام كما نبه عليه شیخنا 
الأستاذ دام ظله فيما سيأتي إن شاء اللّه» فإذا آخذنا هذا بعين 
الاعتبار فاستصحاب العدم الأزلي موجود من القدیم» ولم يكن حادثا 
عند المتأخرين؛ ولپذا البحث ثمرة مهمة تظهر 2 دعوی عرفية هذا 
النوع من الاستصحاب. فقد وقع هذا الاستصحاب موقع الاشکال من 
هذه الجهة» وسيأتي التعرض لذلك فلیکن على ذكر منك. 


النقطة الأولى : نظرية الاستصحاب 

الاستصحاب لغه : 

كلمة الاستصحاب مأخوذة 2 أصل اشتقاقها من كلمة 
زاره مرت الال خرن ا تة ها ال هی أن 
اا صاحبا مرف لك وتقول: استصحبت هذا الشيء آي حملته 
شفك ۰ 

قال 2 مجمع البحرین: واستصحب الشیء: لازمه. واستصحب 
اكا و یام هس وه هاا كيل ای الاه 
لسك سا :كارك كك ناك اه فالتا مهيا ر 
ا 

فاتفتى اللفوي لکلمة ( الاستصحاب ) هو آخذ الشيء مصاحبا. 
وانما أطلق على القاعدة الا صولية العروفة؛ لأن الکلف يأخذ ما تیقن 
تساه هين الک زو الوصو ایحا مضه إل الزمتاع اق 
فل ودا سياف ی از و 


الاستصحاب 0 ۱ 


2 مستنده من جهت ss‏ أو آلا عمليا فق 
جهة آخری. وسوق نذكر نمادج من تلك التعاریف التعددة: 


.۲۶۱ :۲ آصول الفقه‎ )١( 


)۳( مجمع البحرین ۲ : .۹٩‏ 


التعريف الأول: (( إبقاء ما كان ))20. 


واعتبره الشيخ أخصر التعاريف وأسدها. 

التعريف الثاني: (( الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم 
ES‏ 

وهو تعريف المحقق الآخوند تثل » ويمكن جعله شرحاً لتعريف 
الشيخ المتقدم. 

التعريف الثالث: ما عرفه به المحقق النائيني تش بقوله: (( إنه 
الحكم الشرعي ببقاء الاحراز السابق من حيث الجري العملي )). 

والذي يهمنا ‏ الآن - بیان فكرة الاستصحاب بغض النظر عن 
بيان العبارة الدقيقة له فنقول: 

ادا تيقن الکلف - 2 الزمان السابق ‏ بحكم شرعي أو بموضوع 
يترتب عليه حكم شرعي, ثم عرض عليه الشك 3 بقائه 2 الزمان 
اللاحق. أي هل لا زال ذلك الحكم أو الموضوع موجودا. أو ارتفعة 

لا شك 3 عروض الحيرة على الکلف ف مقام عمله حينئن : 
ولكي لا يبقى متحيراً ‏ هذه الحال جعل له الشارع قاعدة 
الاستصحاب. فيبني على بقاء ذلك الحكم أو الوضوع 2 الزمان 
اللاحق ويعمل على طبقه كما كان يعمل حال يقينه. 


(۱) فرائد لأصول 5:7. 
(۲) كفاية الأصول ص۸۶ ۲. 


(۳) أجود التقریرات ۲: ۳۶۳. 


أدلة الاستصحاب : 

استدل من يرى حجية الاستصحاب بأدلة متعددة. يتفاوت القائلون 
به فيها بين القبول وعدمه» ولكن يمكن تلخيصها 2 أربعة هي 
کالتالي: 

_١‏ الاجماع 

۲_ حكم العقل. 

۳ _ سيرة العقلاء. 

٤‏ _ الروایات. 
وبما أن المناقشة 2 الدلیلین الاولین واضحة فلا داعي لذكرهماء 
ونقصر الکلام على الدلیلین الآخرين :كه آننا سوف نقتصر علی 
بیان جهة الدلالة من كل دلیل» ونفض الطرف عن الناقشة الواردة 
على أي منهما» أو ذکر الاشکالات والأجوبة التي طرحها علمازنا 
الأعلام رضوان الله علیهم. فإن طبيعة البحث لا تسمح لنا بالتوسع 

فیها والا لخرجت الدراسة عن اطارها الحدد لبا. 
الدلیل الاول ؛ سبرة العقلاء : 

إن سيرة العقلاء على اختلاف مبادئهم ومنهجهم قائمة على الأخد 
بالمتيقن السابق وان طرأت لبم حالة شك تزلزل بقاء ذلك المتيقن؛ بل 
ربما يدعى اختلال نظام الإنسان لو لم يجر على ذلك. 

وبما أن هذه السيرة بمرأى ومسمع من الشارع» وهو يعلم بأنهم 
سوف يجرونها 2 الأمور الدينية أيضا لو لم يردعهم عنهاء فمع قدرته 
على الردع وعدم صدوره منه تجاهها نستكشف إمضاء الشارع لبذه 


EH 


۱ لسيرة فتكون ححه. 

فاللاحظ أن دلیل السيرة يبتني على مقدمتین: 

الأوك» إن سنمزة الهلا شاكينة على الخد اسهم الشبارق مه 
كنات ينف ع وو ف ات وتا 


الثانية: إن الشارع قد أمضى هذه السيرة» كما يستكشف من 
عدم ردعه عنها مع فدرته عليه. 

اه وتات تخود 
الدلیل الثاني : الأخبار : 

وقد اعتبره غير واحد من الأعلام عمدة أدلة الاستصحاب 
والأخبار متعددة نقتصر على ذكر رواية واحدة آعني صحيحة زرارة": 

(( قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء. آیوجب الخفقة والخفقتان 
عليه الوضوء؟ 

قال: يا زرارة. فد تنام العين ولا ينام القلب والأذن» قادا نامت 


(۱) بما أن المسؤول غير مبين 2 الرواية فهي مضمرة؛ فيحتمل أن لا يكون 
المسؤول هو الإمام #2۲ فتسقط عن الاعتبار. وقد أجاب علماؤنا # - حسب ما 
د م جملة من الأعلام ‏ بعدم كونها مضمرة » بل المسؤول هو الإمام 
البافر #2 كما ذكره السيد الطباطبائي 2 الفواند وعيره»› ومع تسليم 
الإضمار فهو غير قادح 2 اعتبار الرواية » لأن المضمر هو (زرارة) ومن البعيد جدا 
أن يروي عن غير الإمام تلا ولا يبين ذلك لغیره. بل يبعده جدا أن يطرح زرارة 
وأمثاله من فقهاء الرواة هذه الأسئلة بهذه التفاصيل والخصوصيات على غير 
الإمام اه » فمن المطمأن به إن لم يكن مقطوعا أن المسؤول هو الامام 9 . 


قلت: فان حرّك 2 جنبه شيء وهو لا يعلم؟ 


قال: لا. حتى يستيقن أنه قد نام» حتى يجيء من ذلك أمر بین. 
وإلا فإنه على يقين من وضوئه» ولا ينقض اليقين بالشك آبدا. ولكنه 


ی موی لد 
ینفضه بيمين احر )) . 


ج الرواية فقرتان وقد اشتملت كل منهما على سؤال وجواب: 

الفقرة الأولى: (( الرجل ینام وهو..)). والسوال فیها عن شبهة 
مفهومية حکمية. فان السائل یعرف بأن النوم ناقض للوضوء وآنه ذو 
مراتب. فهل النوم الناقض للوضوء يشمل الخفقة والخفقتین أو لا؟ 

وجاء جواب الامام #3 لیبین عدم شموله لبماء وهنه الفقرة لا 
دخل اف الاستدلال. 

الفقرة الثانية: (( قلت: فان حرك..)). واتشؤال فیها عن شبهة 
موضوعية. مع معرفة أصل الحکم وهو ناقضية النوم للوضوء. وذلك 
باعتبار حصول حالة عند الانسان لا يرى ولا يسمع قیها» ولکن يشك 
4 تحقق النوم له. فأجابه الامام #2۲ بعدم وجوب الوضوء 2 هذه 
الحالة التي هي حالة الشك ب4 الناقض» وهده الفقرة هي موضم 
الاستدلال. 

بیان دلك: 

إن الاستدلال يبتني على مقدمتین: 

الاولی: إن جواب الامام #2۲ قد اشتمل على جملة شرطية. 
شرطها كلمة ( والا ) التي تعني ( وان لم یستیقن أنه قد نام )» 


و جوابها محذوف تقدیره ( لا يجب عليه الوضوء ۹ وفام التعليل ‏ وهو 
قوله 2 : ( فانه على يقين من وضوءه - مقام الجواب. وهو كثير 2 
الایات وکلام العرب. 

الثانية: ان المراد من ( اليقين والشك ) 2 فوله عة : ( ولا ینقضص 
التقين ا )شو اميظالق النقين ومطلق الشف فاد انس مس 
عنهماء فيڪون المعنى: إن المتيقن بشيء - سواء ڪان الوضوء أو غيره - 
لا ينقض يقينه بالشك فيه مطلقا. 

والدي دعا لجعل ( الیقین والشك ) مطلقين هو عموم التعلیل. أي 


( فانه على يقين من وضوءه )۰ فانه يشير إلى فاعدة ارتحازية وهي 


عدم نقض الأمر ابرم بمجرد الشك فیه. 

النتیجة: لا تجب عليه إعادة الوضوء. لانه على يقين من وضوءه 
فشك 2 ارتفاعه ولا پنقض الیقین بالشك. 
مقومات الاستصحاب : 

إن قاعدة الاستصحاب تتقوم بعدة آمور لابد من توافرها فيه والا 
لم يكن من الاستصحاب كا شىء آو لم يكن مشمولاً لدلته. ولعل 
آشمل من جمعها فأوعى العلامة الحجة الشیخ محمد رضا الظضر تال » 
لذا سوف نذكر ما جاء به 2 كتابه ( أصول الفقه ) مع مراعاة 
الاختصار: 

۱- ( اليقين ) والقصود به اليقين بالحالة السابقة. 

۲- (الشك ) والقصود به الشك 32 بقاء التیقن. 


2۲ ۳ اجتماع اليقين والشك 2 زمان واحد ) بمعنی أن یحصل 


اليقين والشك 2 آن واحد . لا بمعنى أن يحدثا 4 آن واحد؛. بل قد 
يكون مبدأ حدوت اليقين قبل حدوث الشك كما هو التعارف 2 
أمثلة الاستصحاب» وقد يتأخر مبداً حدوث اليقين عن مبدأ حدوث 
الشك. 

ولو لم یجتمع الیقین السابق مم الشك اللاحق زماناً لکان ذلك 
مع سراية الشك إلى اليقين وتبدله به» وهدا ما یسمی بقاعدة الیقین 
المختلفة عون عن فاعدة الاستصحاب. 

غ- ( تعدد زمان المتيقن والمشكوك ) وهو مستبطن 2 الشرط 
الثالث» إذ لا يمكن اتحاد زمان اليقين والشك إلا مع تعدد زمان 

۵- ( وحدة متعلق اليقين والشك ). أي أن الشك يتعلق بنفس ما 
تعلق به اليقين مع قطع النظر عن اعتبار الزمان. 

1 ( سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك ). أي يجب أن 
تفلق ال اء فا هو یه اوخ داكا 

۷ ( فعلية الشك واليقين ). بمعنى عدم كفاية الشك واليقين 


التقدیریین. 


النقطة الثانية : جريان الاستصحاب فى الأمور 
العدمية 


إن المستصحب يتصور على نحوين: 

النحو الأول: أن يكون آمرا وجودیا > كاستصحاب وجوب شيء 
أو حرمته. وطهارة ثوب أو نجاسته» وهڪذا.. 

النحو الشاني: آن یکون آمرا عدمیا. کاستصحاب عدم 
التحلیف » أو عدم الجعل» أو عدم الوضوع. أو عدم النقل وهكذا.. 

والقائل بالاستصحاب لا یفرق بين القسمین +2 جریانه. نعم ریما 
يقع الحکلام 2 بعض الصادیق لادعاء عدم تحقق بمض آرکان 
الاستصحاب ومقوماته فیه. أو لادعاء اللفوية كما ادعي ذلك 2 
استصحاب عدم التكليف» لكفاية الشك 2 التکلیف 2 انطباق 
البراء: العقلية. أو ما تسمی بالبراء: الأصلية عند بعضء ولا حاجة 
لإحراز عدم التكليف بالاستصحاب. 

وما نريد التنبيه عليه هنا هو کون كبرى استصحاب الامر 
العدمي مسلمة عند القائلين بجريان الاستصحاب, بل ريما يستفاد من 
بعض الكلمات عدم النزاع 4 جريانه من آحد » وآن محل النزاع 2 
جريان الاستصحاب وعدمه إنما هو استصحاب الأمر الوجودي› 
فراجع ‏ إن شئت ‏ رسائل الشيخ الأعظم نش لتقف على حقيقة ما نقول 
فإنه قال : (( ولا خلاف 2 کون الوجودي محل النزاع » وأما العدمي 


فقد مال الأستاذ ك > إل عدم الخلاف فيه موا لا حکاه عن 
آستاده السید صاحب الریاض لش > من د عوى الإجماع عدن اعتباره 2 
ا علوم ا ول اتد 


.۲۷ :۳ فرائد الأصول‎ )١( 


النقطة الثالثة : نسبة استصحاب العدم الأزلي إلى 
مبحث الاستصحاب 


إن البحث 4 جريان استصحاب العدم الازلي وعدم جریانه. بحث 
صغروي بالإضافة إلى مبحث الاستصحابء إذ بعد إثبات كبرى 
قاعدة الاستصحاب» ونفي الأصل الثبست. يأتي البحث 9 أن 
استصحاب العدم الأزلي مثبت أو لا. 

وتأكيدا لبذه الدعوى ننقل طرفاً من كلمات المحقق النائيني _ذ 
القام قال تر : (( وأما الأوصاف المساوق وجودها زمانا لوجود 
موصوفها» کالقرشية والنبطية وغیردلك. فلا محل فيها لجريان 
الأصل بمفاد كان وليس الناقصتین. لعدم وجود الحالة السابقة» 
والأصل بمفاد كان وليس التامتين وان كان جاریا الا أنه لا يثبت جهة 
التوصيف إلا على القول بالأصل المثبت ))'. 

وأوضح من ذلك قوله: (( نعم استصحاب العدم الأزلي يجريء لأن 
وصف القرشية کان مسبوقاً بالعدم الأزلي لا معالة: لانه من 
الحوادث. الا أن الأثر لم یترتب على العدم الأزلي» بل على العدم 
النعتي» واثبات العدم النعتي باستصحاب العدم الازلي یکون من 


(۱) فوائد الأصول ۲: ۰۵۳۲ طبعة جماعة الدرسن. 


أوضح أنحاء الأصل المثبت))”". 

وأما بالإضافة إلى مبحث العام فقد صرح بكبرويته المحقق سيد 
المنتقى دل حيث فال: 

( وأما بلحاظ مبحث العموم فهو كبروي؛ لأن البحث يقع 2 أن 
العدم مأخوذ 4 موضوع حكم العام بنحو العدم النعتي فلا يجري 
الأصلء أو بنحو العدم المحمولي فيجري الأصل ويثبت حكم العام 
للمشکوك» ولأجل ذلك ناسب ذكره 2 مبحث العموم دون مبحث 
الاستصحاب ). 

وقد رتب على صغرويته لمبحث الاستصحاب فوله: 

( ومما ذكرنا يظهر وهن ما ذكره بعض مراجع العصر من أن 
الأصل الأزلي لا يستفاد من أدلة الاستصحاب عرفاً. كيف؟ وقد 
عرفت ما فيه من الدقة والعمق. فان عدم استفادته عرفأ لا يمنع من 
جريانه لأن العرف مرجع 2 تشخيص المفاهيم لا 2 تعيين المصاديق, 
وقد عرفت أن البحث صغروي بلحاظ أدلة الاستصحاب. 

فلو شخص بالدفة والتأمل وجود قطرة بول 2 الإناء حكم 
بنجاسته وان لم ير العرف فيه بولا ). 

ومراده من بعض مراجع العصر هو السيد البروجردي نش 
وسيأتي کلامه وما فیه. وجواب السید عنه إن شاء الله وقبوله أو 
رده. ومحل شاهدنا من نقل کلامه واضح. 


() فوائد الاصول ۲: ۵۲۳. 


() منتمی الأصول ۳: ۱۵ ۳. 


النقطة الرابعة : موارد استصحاب العدم الأزلى 


ريما يظهر من بعض الكلمات انحصار استصحاب العدم الأزلي 
2 مورد واحد » وهو تنقیح موضوع العام الخصص. ولكن ذلك غير 
تام بل له تلاثة موارد وهي: 

الاول: يجري لتنقیح موضوع العام الملخصص حتی یثبت حکم 
العام وهذا هو مورد بحثهم 2 العام والخاص. 

الشاني: يجري لنفي حکم الخاص 3 نفسه لو کان حکما 
الزامیا ولو لم یحرز موضوع العام به. 

الثالث: يجري لنفي العنوان السبوق بالعدم لينتفي حکمه ولو لم 
يكن 4 معرض التخصیص لحكم آخر. 


استصحاب العدم الأزلى 


من خلال ما تقدم .2 كشف المصطلحات وبعض النقاط التمهيدية 
تتضح الرؤية 2 ألفاظ العنوان ‏ الاستصحاب . العدم الأزلي ‏ فلا 
حاجة إلى بيانها من جدید » وحاجتنا قبل الدخول 2 البحث الأساس, 
إلى التعرف على ( محل النزاع ) بين الأعلام. 
تحرير محل البحث : 

افترض الكلام 2 الأصل الوضوعي - استصحاب العدم الأزلي - 
بعد الفراغ من نقاط: 

النقطة الأولى: أن العام قد خصص بمخصص مجمل من ناحية 
انطباقه على المصداق الخارجي. 

النقطة الثانية: عدم جواز التمسك بالعام 2 الشبهة المصداقية. 

النقطة الثالثة: عدم جريان الأصل الموضوعي بغير العدم الأزلي. 

ولبيان محل البحث بنحو دقيق لابد أن نبين ‏ مضافا إلى ما تقدم - 
كيفية تخصيص العام» فنذكر ما جاء 2 الحاضرات" پتوضیح منا: 

يخصص العام بالامر الوجودي بأحد نحوین: 


الأول: أن يخصص بآمر وجودي بحيث یتعنون العام به فيتقيد 


(۱) المحاضرات ۵: ۲۰۷. 


الفلا وتر ناهن فك ا( یگ ونوا دولا )نأو ماق الدليل ميد 
أول الأمر بهذا النحو: ( أكرم العلماء العدول ). 


الثاني: أن يخصص بأمر وجودي بحيث يتعنون العام بعدمه. أي 
يوجب تقیید العام بعدم الخاص» كأن يقول المولى: ( أكرم العلماء الا 
الفساق )» أو يأتي العام أولاً: ( أكرم العلماء )» ثم يأتي الخاص: ( لا 
تكرم الفساق من العلماء )۰ فيتعنون العام بالعلماء غير الفساق. 

إذا عرفت هذا فمحل البحث 2 استصحاب العدم الأزلي إنما يقع 
ج القسم الثاني من نحوي التخصيص» حيث يكون موضوع الحكم 
مركبا من جزئین» أحدهما وجودي والآخر عدمي» فموضوع الحكم 
2 المثال المتقدم ( العلماء غير الفساق )» فنحرز وصف العالم 2 (زيد) 
النطبق عليه عنوان العام بالوجدان» والوصف الآخر وهو (غير الفاسق) 
بأصالة العدم. 

وانما خرج النهو الأول من البحث لدم اصل یحرز العنوان 
الوجودي الا أن تکون له حالة سابقة فيشك 2 بقائها وهي غير العدم 
الأزلي قطعاًء فلو قال مثلاً: ( أكرم العلماء العدول ) وشککنا 2 
عدالة ( زید ) فلا أصل یحرز لنا عدالته الا إذا كانت حالته السابقة 
هي العدالة وشككنا 9 بقائها » وهذا لیس من العدم الأزلي 2 شيء. 

وآورد عليه شیخنا الأستاذ دام ظله بما حاصله: أن هذا حصر 
للبحث ند القول بتعنون العام بعد التخصیص, بینما البحث بابي حتی 


مع عدم القول بالتعنون» ولپذا أجرى المحقق صاحب الكفاية ''' 
الأصل الأزلي مع قوله بعدم التعنون» وی فیا - ان يصاغ محل 
البحث بما یشمل جمیع الأقوال. 

ثم حرر البحث بصورة آخری وهي - بعد الا ختصار والتوضیح .: 

أن الحالة المشكوكة یمن تصورها على نحوین: 

النحو الاول: أن تکون من قبيل العدالة والفسق» أي من الصفات 
التي یتصف الوضوع بها ویعدمها بعد وجوده وقد اتصف بآحدهماء 
ولپذا النحو صورتان: 

-١‏ أن تعرف الحالة السابقة فيمكن التمسك بالاصل. فلو قال 
مكلذ و( کیره تیاه الا الف وف غوائة ( رند وه 
وكانت حالته السابقة معلومة فيمكن استصحابها؛. ومن ثم يتنقح 
موضوع الدليل فيتمسك به. ونسمی الاستصحاب ‏ حينئكذ ‏ 
باستصحاب العدم النعتي إن كانت حالته السابقة عدم الفسق. 

۲- أن لا تعرف الحالة السابقة. أو تتوارد عليه الحالتان يدون 
معرفة التقدمة من المتأخرة؛ فهنا لا يمكن جریان الأصل الوضوعي 
التقدم» ولکن هل يمكن جریان أصل موضوعي آخر وهو 
استصحاب العدم الأزلي أو لا٩‏ 

الصحیح عدم جریانه ایضا لارتفاع الوضوع حيث قد اتصف 


الوضوع بعد وجوده بوصف وجودي آو عدمي. 


)۱( سيأتي كلام صاحب الكفاية والبحث 2 إمكان لنزاع على المول بعدم 
التعنون. 


النحو الثاني: أن تكون الحالة مما لا يمكن أن تتصف الذات - 
بعد وجودها ‏ بها تارة وبعدمها آخری» بل يكون الوصف معها حين 
وجودها وإلى الأبد. أو بدونها کدلك» کوصف مأكول اللحم 
للحيوان' '؛ فإنه حينما يولد إما أن يكون مأكول اللحم أو لاء 
وكالقرشية للمرأة. فان 2 هذين المثالين وشبههما لا يجري 
استصحاب العدم النعتي؛ لعدم إحراز اتصاف الموضوع ‏ بعد وجوده - 
بالعدم حتى يستصحب» ولو فرض إحرازه لما احتيج إلى الاستصحاب؛ 
لعدم الشك حینتشد حسب الفرضء وعليه فهل يمكن جريان 
استصحاب العدم الأزلي» كأن نقول: إن الصفة لم تكن موجودة 
حينما لم تكن الذات» فلما وجدت الذات نشك 2 وجود الصفة معها 


فنستصحب عدم وجودها معهاء فإذا ورد عام يقول: (المرآة تحيض إلى 
الخمسين) وخصص بالقرشية بأنها تحيض إلى الستین. وشك يل 
كون امرأة قرشية أو لاء فهل يجري الاستصحاب فيقال: إنها قبل أن 
توجد لم تکن قرشية فهل - حیتم ا وجدت - کانت متتسبة الی 
فریش. فنجري استصحاب العدم الأزلي. وهو استصحاب عدم 
اناا إلى فرش 

ویهذا البیان یتضح محل البحث 3 استصحاب العدم الأزلىء 
ولکن عندنا مؤاخذة على شیخنا الأستاد دام ظله 2 إخراجه للقسم 
الثاني من الحالة الأولى مطلقا» فان قوله متين ‏ صورة توارد 
الحالتین» وآما 2 صورة عدم العلم بالحالة السابقة فما هو الانع من 


(۱) بالأصالة لا بالعرض. فان الجلال وموطوء الانسان يولد مأكول اللحم ثم 


تعرض عليه صفة غير مأكول اللحم. 


جريان العدم الأزلي؟ 

نعم يكون لقوله وجه عندما نضيف لكلامه ‏ حفظه اللّه ‏ العلم 
الا جمالي باتصاف الذات بأحد آمرین: الصفة أو عدمهاء وفيه ما فيهء 
إذ يجري ذلك حتى ‏ الحالة الثانية التي صور فيها العدم الأزلي. 

فالصحيح تصوير العدم الأزلي حتى 2 هذا القسم فيقال: إن زیدا 
کو ف فو ن قاس جهن ات اتمه او ده 
الأصل العدم. 

نعم ريما یقال: بأننا نحرز بعد وجود ( زید ) عدم اتصافه بالفسق 
2 ميداً آمره قاذا شككنا 2 اتصافه به بعد ذلك نجري اصل 
العدم النعتي بلا حاجة إلى العدم الأزلي» وهذا صحیح 2 هذه الصفة 
ولکن قولنا بنحو مطلق 3 الصفات التي تتفك عن الذات بعد 
وجودها. 

ثم إن الشیخ الأستاذ (دام ظله) حاول أن یعمم البحث حتی على 
القول بعدم تعنون العام بعدم الخاص؛ وسيأتي الکلام 2 ذلك 
فانتظر. 

وينبفي ونحن 2 صدد بیان محل البحث أن نشير إلى آمور تحدد 
محل البحث مع الاختلاف 2 بعضها : 

الاول: لا يأتي البحث إذا تعنون العام بعنوان وجودي وقد آشار 
إليه السید الخوئي تش كما تقدم؛ ولا کلام فیه. 

الثاني: لا پاتي البحت |ذا كان الورد موردا لجریان استصحاب 
العدم النعتي» ولا کلام فیه. 


الثالث: لا يأتي البحث بك الشك 2 العنوان الذاتي» سواء آکان 


عنوانا نوعيا ك( الكلبية والخمرية ). أم شخصياً ك( زيد )؛ وقد 
آشار إليه شيخنا الأستاذ (دام ظله) 2 طريقه لجريان الاستصحاب 


العدم الأزلي» وقال: بأن جريان الاستصحاب فيه 2 غاية الاشکال 
وربما يظهر ممن أطلق القول بالجواز جريانه فيه. 

ولبذا البحث ثمرة مهمة تظهر ج الفقه والرجال. ففي الرجال 
مثلا قال الشیخ الطوسي 6 : بان محمد بن آبي عمیروأضرابه لا 
يروون الا عن ثقة» وهذا الکلام بمثابة العام» وقد علمنا بآنهم رووا 
عن رجال غيرثقاة» أو قد ضعفوا. وهذا بمثابة الخاص» فإذا آرسل 
ابن آبي عمير الرواية وشنككنا + الروي عنه» هل هو أحد الضعفاء 
الذین روی عنهم» أو من غیرهم؟ فنجري استصحاب عدم کونه عمرو 
بن شمر مثلاً وعدم کونه فلاناً وهکنذا. إلى أن نأتي علی الضعفاء 
الذین روی عنهم كلهم فیمکننا بعد ذلك التمسك بعموم الشیخ» 
وهذا يبتني على القول بجریان استصحاب العدم الأزلي 2 العناوین 
الذاتية. 

الرابع: أن لا يحمل الخاص حكماً مناقضا لحكم العام. 

ذكره السيد الحكيم نش ”' 4 تحريره لمحل البحث وتوضيحه: 
نفترض أن العام هو ( يجب إكرام العلماء )» والخاص تارة يكون ( لا 
يجب إكرام الفساق )» وأخرى ( يحرم إكرام الفساق )» فالاول 
يحمل حكماً مناقضا لحكم العام؛ فلا حاجة لجريان أصل العدم 
الأزلي؛ لأن النقیضین لا يرتفعان؛ فمتى انتفى حكم الخاص يثبت 
حكم العام بدون جريان أصل العدم الأزلي» وأما الثاني فهو يحمل 


.۵۰۳ :۱ حقائق الأصول‎ )١( 


حكني میاه لمكم الما فاح إل نكريان اميل عنم تافو 
لنحرز موضوع العام» لأن الضدين وان لم يجتمعا إلا أنهما يرتفعان. 

وهذا التحديد بلا وجه وذلك لأمرين: 

الأول: إن النسبة بين الأحكام هي نسبة التضاد ۰ اما 2 ما بينها 
على رآي» وإما + مرحلة البداً والمنتهى على رآي آخر. واختلاف لسان 
الدليل غير مضرء فقوله 2 العام: ( يجب إكرام العلماء )» و2 
الخاص: ( لا يجب ..) غير مؤثرء فان الثاني ينفي الوجوب. وربما 
استفيد منه الجواز وهو ضد الوجوب. فتأمل. 

الشاني: سلمنا التفریق الا أنه غير فارق؛ فإنا نحتاج إلى نفي 
موضوع الخاص حتی یتنقح موضوع العام فيمكننا التمسك به. فان 
مجرد الشك 4 موضوع الخاص وبالتالي نشك 2 حکمه غير كاف 
لنفيه عنه لیثبت الآخر. 

ویعبارة آخری: إن من شروط التتاقض وحدة الوضوع. وهنا 
متعدد. بمعنی أنه عندنا ( عالم غير فاسق ) والحکم يجب إكرامه: 
و(عالم فاسق) والحکم لا يجب |کرامه» وعالم مشکوك الحال. 
فلا یدخل 2 الاول» ولا 2 الثاني» ونفي حكم الفاسق عنه بمجرد 
الشك لا يوجب دخوله ل موضوع العام لیثبت له حکمه. فنحتاج إلى 
جریان الأصل لنفي موضوع الحكم بعدم الوجوب حتی نثبت له حکم 
الوجوب الذي هو حكم العام. 

نعم يمكن أن يدافع عنه بأن الراد من النقیض هنا ء أي (لا یجب) 
هو ما يندرج فيه الأحكام الأربعة فبالتالي إن انتفى ( يجب إكرام 


الماسق) يثبت ( لا يجب ) 2 حقه. وكذلك ادا انتفى ( لا يجب ) عن 


إكرام الفاسق يتعين ( يجب ). 


وبهذا يندفع الإشكال الأول. ومنه يتضح اندفاع الإشكال الثانى 
آیضا؛ فان الوضوع اما فاسق. وحكمه ( لا يجب الإكرام )› أو غير 

نفم لو کان الوضوع هو الاتصاف بغیر الفسق لکانت وا ك عات 
ثالثة» وهى حالة الشك ف الفسق وعدمه. 

الام :أن ايكون الشف نف الوازم آكاهية: 
الموضوع تارة: يكون من شؤون ماهيته أو لوازمها مع قطع النظر عن 
وجوده» كزوجية الأربعة. 

وأخرى : يكون من لوازم وجوده أو مقارناته » بحيث لا يعلم 
بادفحكاكه عنه حين وجوده » كفرشية المرأة ۱ 

وثالثة : یکون من طوارته بعد الوجود . کالبلوق . 
فرض الشای ك حال الوضوع وتردده بین الواجد والفاقد + آذ لو فرض 
اتصاف الوضوع به وافعا لم يصح سلبه عنه ۰ وصح حمله عليه 2 
فرض تقرره الذي هو لازم موضوعیته 4 القضية وان كانت سالبة » 

والعیار 2 ذلك على کون الحمول لازم ماهية الوضوع بماله من 


ومن ثم استشکل غير واحد 2 استصحاب عدم الحکریه 


ا 

وهذا هوأحد وجهي القول بالتفصیل الذي اختاره المحقق العرافي 

ذهب عدة من الحققین» منهم المحقق النائيني تل "" والسيد 
الفساق ) تعنون العلماء بغير الفساق فصار موضوع الحكم ( العلماء 
رالشاق 

وذهب المحقق العراقي تش والمحقق الأصفهانى تل ” إلى عدم 
المثال هي إخراج الفساق من تحت العموم فقطء وقد نظره المحقق 
العراقي تل بموت بعض الأفراد» فإنه لا يوجب تعنون العام» وقد نسب 
هنذا القول إن المحقق سا المكفانة ف 

آما القول الأول فققد برهن عليه المحقق النائيني تل ببرهان السبر 
والتقسيم وحاصله: أن الحالات المتصورة لموضوع العام بعد التخصیص 


.۱۸۶ :۵ الححم 2 أصول الفقه‎ )١( 

(۲) آجود التقریرات ۲: ۰۳۲۹ ط جدید. 

(7) موسوعة الامام الخوئي نش ۶7: ۲۱۳ وما بعدها. 
() نهاية الأفکار ۱: .۵۱٩‏ 


() نهاية الدراية ۲: ۵۸. 


YÎ 


آربع حالات: 


۱- أن يكون مهملا. 

-٣‏ أن يكون طلقا من ناحية وجود الخاص وعدمه. 

۲- آن یکون نقيدا بوجود عنوان الخاص. 

۶- أن يكون مقيدا بعدم الخاص. 

والثلاث الاولی باطلة فتتعين الرابعة وهو الطلوب. 

آما بطلان الإهمال فلاستحالته £ موضوع حكم الحاکم 
الملتفت» وأما الاطلاق فللزومه التدافع بين العام والخاص, إذ لو بقي 
العام على اطلاقه لشمل حالة وجود عنوان الخاص قیجب احرام 
المالم وان كان فاسقاً فیتدافع مع الخاص القائل بعدم اکرام 
الفاسق. والتدافع مع الحالة التالثة آوضح من أن يبين» فیتعین تقیید 
العام بعدم الخاص وهو الطلوب". 

وأما القول الثاني فقد برهن عليه المحقق الأصفهاني تك بما 
حاصله: 

أن تعنون العام مستحيل وذلك بعد البناء على قاعدتين: 

الأولى: أن الموضوع 2 الحكم الإنشائي هو بنفسه الموضوع 2 
الحكم الحقيقي. 

الثانية: أن الشيء لا يدعو إلا إلى ما تعلق به. 

وعليه فبما أن العام هو موضوع الحكم + مرحلة الانشاء فهو 
موضوع الحكم 4# مرحلة الحكم الحقيقي» فالأمر بالإكرام متعلق 


(۱) أجود التقريرات ۱: 176 


اا گس ناذا كل يفون العا سد ا ناهن لزه 
اختلاف موضوع البعث الإنشائي عن موضوع البعث الحقيقي» ودعوة 
اران رها فاو كانه ی اا :اف عدون انفای و 
إلى افا سای وا ت ع ان سا کی هو یر 
بالصلاة لا يدعو إلى الصوم» فالتعنون محال. فليس شأن الخصص إلا 
إخراج بعض أفراد العام» وقصر الحكم على باقي الأفراد من دون أن 
يجعل الباقي معنوناً بعنوان وجودي أو عدمي. 

نوت الدب هكاها ان اران ان الخصيدن سا مدن رن 
تكرم زيدا العالم ) لا يوجب إلا قصر الحكم على ما عداه. لا على 
امون تا :ماهوا ود )او 

وبهذا البرهان يندفع ما آفاده المحقق النائيني نت ؛ إذ لنا أن نختار 
بقاءه على الاطلاق ولا يلزم محذور التدافع» فإن العام يبقى على شموله 
حتى لعنوان الخاص إلا أنه يسقط عن الحجية 2 المقدار المزاحم» 
لوجود الحجة الأقوى. 

ويظهر هذا المعنى من عبارته الاولی حيث قال: (( فما هو الموضوع 
اگم الداء بحم الظهور الد مةل اج اب ما هر 
عليه بسبب ورود كاشف آقوی. بل يسقط عن الحجية 2 القدار 
الزاحم )). 

وقد أورد عليه الحقق السيد الروحاني تي بإيرادين: 


الأول: النقض بما إذا كان الوصف المأخوذ 2 الكلام غير دخيل 


1۵۸ :۲ نهاية الدراية‎ )١( 


4 تبوت الحكم أصلاء وانما كان معرفاً لما هو الموضوع الحقيقي, 
فان مثل ذلك يقع كيرا 4 الأحکام. 

الثاني: إنه لا مانع من أن یکون موضوع الحکم الواقعي غير 
المذكور 2 الکلام إذا كان مما يتعارف تفهیم الواقع به وقابلا 
لارادته منه» وذلك کقول القائل: ( آکلت الخبز ) وهو یقصد الفرد 
الخاص من الخبزء لأنه هو الذي یقع عليه الأكل لا الطبيعي... 

آما الأول فدفعه ظاهر فإن المأخوذ 2 الحکم الانشائي - حينئذ - 
هو العرّف - بالفتح - لا العرف - بالکسر - وهو المأخوذ 2 الحکم 
الحقيقي ولا عبرة بالألفاظ مجردة. 

وبهذا يندفع الاشکال الثاني آیضا فان المأخوذ 2 اللفظ ما هو 
الا طریق للمراد» أي هو معنی كنائي» فإن القرينة العقلية 2 المثال 
هي التي أوجبت حمل ( الخبز ) على الفرد. أي كان الراد 
الاستعمالي هو الفرد من الخبز وهو يطابق الراد الجدي ولم يكن 
الرادان مختلفین. 

نعم ريما يشكل على الحقق الأصفهاني نف بأن لازم ذلك أن 
تجتمع حجتان فعليتان مختلفتان وهو محال. ففي مورد الملخصص إن 
بقي العام على شموله وإطلاقه لزم اجتماع الحجتين الفعلیتین» وان لم 
يبق على اطلاقه ثبت کلام الحقق النائيني تش. ولا يقاس ذلك 
بالتعارضین. فإنا هناك نعلم إجمالاً بکنب آحدهما أو عدم إرادته 


اشفا وآما 2 محل البحث فقد نعلم تفصیلا بصدورهما معا. 


(۱) منتقی الأصول ۳: ٩‏ ۲. 


ولکن يمكن دفعه بأنا نختار الاول» ولا يلزم ما ذكر من 
المحذور؛ إذ غاية ما يلزمه هو توجه خطابين فعلیین. ومع تقديم 
آحدهما - لأنه الأقوى ‏ يرتفع المحدور. 

الا أن یقال: بأن الخطاب الأقوی کشف عن عدم ارادة الخطاب 
الأضعف بالارادة الجدية» أي كشف عن أن الراد من العام لیس هو 
الشمول لكل الافراد. بل ما عدا عنوان الخاص» فیتعنون موضوع 
العام بعدم الخاص واقعا لا محالة» والا لزم الاهمال أو اجتماع 
الحجتین الفعلیتین. 

وأما تنظیر الحقق العراقي نش للتخصیص بموت بعض الاقراد 
فموهون» للفرق بين الأمرین» فإن الأحكام بنحو القضایا الحقيقية› 
فهي ثابتة للموضوعات القدرة الوجود بلا نظر لبا إلى الخارج؛ فانتفاء 
فرد من أفراد العام خارجا لا ین ثبوت الحكم للعام ولا يوجب تفیر 
موضوعه. بخلاف التخصیص فانه یزاحم الدلیل العام 2 حجیته. 

السابع: ‏ ارتباط البحث بحدیث التعنون. 

لا شك ي جریان البحث على القول بتعنون العام بعد 
التخصیص - بعدم الخاص. قان آلوضنوغ یصیع - حینگن - مقیدا افر 
عدمي. فان كان التقیید بنحو التركيب كان الوضوع مرڪبا من 
آمرین آحدهما محرز بالوجدان وهو الأمر الوجودي والآخر بالأصل 
وهو الأمر العدمي. 

وان كان التقييد بنحو التوصیف فالوضوع غير مركب فلا 
يمكن احراز الثاني بالأصل» وسيأتي تفصیل ذلك إن شاء اللّه تعالی. 


وانما الکلام على القول بعدم التعنون قهل يجري النزاع آو لا 5 


ربما يقال: بجريان البحث أيضا بهذا البيان: إن حكم العام كان 
انتا لجمیم الأفراد والأصناف. ف( کل امرأة تحیض إن الخمسین ) 
یشمل القرشية» وغیر القرشیه» والتصفه بغیر القرشية» وغیر المتصفة 
بها. والی آخره... فعندما ورد الملخصص فهو وان لم یتسبب إلى تعنون 
العام بعدم الخاص الا آنه آخرج المرأة القرشية فتبقی سائ ر العناوین 
تحت العام» قفي ال مرأة اللشنكوكة يمكن أن نجري أصالة عدم 
قرشیتها فنحرز هذا العنوان فتبقی مشمولة للعام. 


وأجاب عنه السید الشهید الصدر نت بعدم تمامیته؛ لعدم کون 
العموم جمعاً للقیود بحیث يكون کل عنوان تحت العام موضوعا 
للحكم» بل هو عدم اللاختصاص بعنوان ا 

وهو غير تام فإنا وان قلنا بأن العموم ليس جمعا للقيود بل هو عدم 
الاختصاص بعنوان إلا أن معنى ذلك هو شموله لجميع العناوين المتصور 
اتطباقه علیها ومن جملة تلك العناوین ( الخراة غير القرشية ) فاذا 
شككنا 2 قرشية امرأة وأجرینا عدم القرشية نحرز بقاء‌ها تحت 
العموم. 

نعم يمكن أن یقال: بأن مفاد الأصل حينئذ هو عدم خروجها من 
تحت العام وما نحتاج إليه هو بقاؤها تحت العام. 


.١ 15 : 7 مباحث الدليل الاة للفظي‎ )١( 


الأقوال في المسألة 


2 المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول: القول بالجواز مطلقا. 

الثاني: القول بعدم الجواز مطلقا. 

الثالث: القول بالتفصیل بين عوارض الاهية وعوارض الوجود 
فیجوز ب4 الثاني دون الأول. 

ولا یخفی أن كلا من القائلین بالجواز وبعدمه له طریقه الختص 
به فينبفي أن نطرح الأقوال منفصلة. 


القول الاول : وهو القول با لجوار مطلفا 
وله طرق: 
الطریق الأول : طریق صاحب الكفاية : 
قال: (( إن الباقي تحت العام بعد تخصيصه بالنفصل أو 
عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص» كان إحراز المشتبه منه بالأصل 
الوضوعي ‏ غالب الوارد إلا ما شد ممكناء فبذلك يحكم عليه 
بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا کلام ضرورة أنه قلما لا 


يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به أنه مما بقي تحته» مثلاً إذا شك 


أن امرأة تکون قرشية أو غيرها فهي وان كان إذا وجدت اما قرشية 
أو غير قرشية» فلا صل يحرز به أنها قرشية أو غيرهاء إلا أن أصالة 
عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي 2 تنقيح أنها مما لا 
ا رن خن لان ترا دانسا شرق الحعسرة رن خسان 
والخارج عن تحته هي القرشية» فتأمل تعرف ))'. 
توضيح الأستاذ لطريق صاحب الكفاية : 

تخب ست ما لاكره شیختا الأشقاة خقظه الله ك مجن 
بحثه ‏ يبتتي على مقدمات ثلاث وهي: 

المقدمة الأولى: أن مبنی المحقق صاحب الكفاية تل فيما إذا 
كان العام موضوعاً للحكم ‏ على کون جميع الأفراد بخصوصياتها 
وأوصافها هي موضوع الحكم: فإذا كان العتوان هي ( المرأة ) مثلاً 
فهو شامل للقرشیه» وغير القرشية. والمتصفة بغير القرشیه» وغير 
المتصفة بالقرشية وهذه العناوين مختلفة فيما بينهاء وتختلف الآثار 
باختلافها وان كانت من ناحية الوجود فد نختلف كالقرشية وغير 
القرشية» وقد تتحد كغير القرشية. والمتصفة بغير القرشية»؛ وغير 
المتصفة بالقرشية» والمدار ف البحث على اختلافها 2 المفهوم 
والعناوين. 

وتعرف هذه المقدمة من قوله: (( لا يخفى أن الباقي تحت العام 
إلى قوله: لم يكن ذلك بعنوان الخاص )). 


.71١ص كفاية الأصول‎ )١( 


القدمة التاتية: أن الخصص پنقسم - بالتسبة لما یرتبط بمحل 
البحث - إلى قسمین: 

الأول: ما يكون شأنه الإخراج من تحت العام لیس الا وهو 
المخصص النفصل, نظير قوله: ( لا تكرم الفساق ) بعد قوله: (أكرم 
العلماء )۰ والمخصص المتصل ب( إلا ) ونحوها كقول المولى: ( أكرم 
العلماء إلا الفساق ). 

الثاني: ما يعطي العام مضافا إلى الإخراج ‏ لوناً وعنوانا يتعنون 
به كالمخصص المتصل بنحو التوصيف مثل ( أكرم العلماء العدول)“. 

ومحل البحث هو القسم الأول فقط. 

المقدمة الثالثة: أن موارد توارد الحالتين لا يجري فيها الاستصحاب 
لانقطاع الاتصال بين المتيقن والشحوك. وبما أن الحقق صاحب 
الكفاية نل يرى جريان استصحاب العدم الأزلي 2 الأوصاف الذاتية 
والعرضية كما يجري استصحاب العدم النعتي 2 الثانية فقطء 
فيقصد من قوله: ( إلا ما شذ ) 2 قوله: ( كان إحراز الشتبه منه 
بالأصل الوضوعي # غالب الوارد - الا ما شذ ‏ ممكناً ) هي صورة 
توارد الحالتين. 

النتيجة: أن الدلیل - حسب الفرض - هو : أن المرأة تری الحمرة إلى 
الخمسين؛ فتدخل ‏ بحکم المقدمة الأولى - جميع أصناف المرأة, 
القرشية وغيرهاء ومنها التي ليس بينها وبين قريش انتساب. فإذا ورد 


(۱) تستفاد هذه المقدمة من فوله : ( بعد تخصيصه بالمنفصل أو حکالاستتاء من 
التصل .). 


الخصص ولم يتعنون العام بعنوان بحكم المقدمة الثانية» بقي غير 
الخاص تحت العام» فإذا شك 2 کون امرأة من قريش أو لا 9 أمكن 
أن يحكم بعدم تحقق انتسابها إلى قريش بالاستصحاب فيتنقح 
موضوع العام. لحصول عنوان المرآة بالوجدان» وعدم تحقق انتسابها 
إلى قريش بالأصل”. 


وينبغي قبل استعراض الإشكالات الواردة على المحقق صاحب 
الكمانة سس قل شتا الاد وير أن تفت كيلا عند 
مراده من فوله: ( لما كان غير معنون بعنوان خاص» بل بكل عنوان لم 
يكن ذاك بعنوان الخاص ) فنقول: 


اختلف الأعلام .2 شرح مراده تك من هده العبارة على أربعة 


محامل: 
الأول: ما يظهر من العبارة لاول وهلة من تعنون العام بعد 
التخصيص بكل عنوان غير عنوان الخاص. 


الثانى: ما فسرها به المحقق الایروانی تال من کون المراد منها 
عدم تعنون العام بعنوان وجودي» بل بعنوان عدمي وهو عدم الخاص 
پنحو العدم الو 


)١(‏ درس يوم الائنین : 1١1/45/١6‏ اه.. 

(۲) نهاية النهاية ۱: ۰۲۸۶ ونص عبارته هو (( يعني العنوان الخاص الوجودي 
القابل لعنوان الخصص. وأما العنوان الخاص العدمي وهو عدم عنوان الخصص 
قالباقي تحت العام معنون به البتة» وقد صرح به الصنف ت بقوله: بل بکل 
عنوان لم يكن ذلك بعنوان الخاص» فان قوله: لم يكن ذلك بعنوان الخاص هو 
بعينه عنوان العام» لکن تعبیره بقوله: بل بکل عنوان مسامحة, لانه یوهم دخل 


الثالث: ما فسرها به المحققان السيد الخوئي والسيد الروحاني 
قدس سرهما من عدم تعنونه بعنوان إلا عنوان عدم الخاص على أن 
يكون العدم محموليا فيكون التعنون المنفي هو التعنون بنحو 
التوصيف لا الترکیب. وهذا هو الفارق بين هذا التفسير وتفسير 
الحقق الإيرواني”". 


تمام العناوين الوجودية التي ليست بعنوان الخاص» لكن على سبيل البدل؛ وهو 
باطل قطعا وخلاف المقصود جزماًء ومقصوده أن تمام العناوين التي هي ماعدا 
عنوان الخاص باقية تحت العام لا أنها عناوين للعام وبين الأمرين فرق بين )). 

)١(‏ عبارة السيد الخوئي 2 آجود التقريرات: (( غرض صاحب الكفاية بما 
ذكره هو أن العام بعد تخصيصه بالاستتناء لا يتعنون بعنوان خاص بأن يعتبر 
اتصافه بوصف وجودي أو عدميء لأن غاية ما يترتب على الاستثناء إنما هو 
اعتبار عدم اتصاف العام بالوصف الوجودي المأخوذ 2 ناحية الخاص.)). 

وقال 2 التعليقة الأخرى: (( غرض المحقق صاحب الكفاية تل بما آفاده هو 
بیان أن كل عنوان وجودي أو عدمي فرض تحققه 2 طرف العام فهو لا ينا 
ثبوت الحكم له إلا العنوان المأخوذ 2 طرف الخاصء فالقيد المأخوذ £ طرف 
الغا خضري كونة محصيفا نیع ان نمی وا تون اتاو 
الوجودية والعدمية فلا يضر وجود شيء منها ولا عدمه بثبوت حكم العام 
اصلا..)). ۱: 1۷۳. 

وآما عبارة النتقی فهي أصرح حیث قال: (( ولکن یمکن حمل عبارة الكفاية 
على ما لا يرد عليه إشكالء بأن یقال: إن مراده أنه لا یتعنون باي عنوان الا عدم 
کونه من الخاص» فالتخصیص لا یستلزم تقييد موضوع الحکم الا بمقدار 
عدم الخاص, وهذا العدم مأخوذ بنحو العدم الحمولي لا النعتي؛ وبنحو 
الترڪيب لا التوصیف. بقرينة ما يذكره بعد ذلك من جریان استصحاب العدم 
الازلي وترتب حكم العام عليه )). النتقی ۲ : 517. 


أي تعنون 2 العام» وهو تفسير شیخنا الأستاذ دام ظله. 

والأنسب لعبارة المحقق الخراساني تي هو الأول ثم الرابع إلا أن 
الأنسب بمطلبه هو الثالث؛ فان الحقق الخراساني متوجه لإحداث 
التعنون بالخاص وعدمه ونفاه عن العام 2 بعض حالات التخصيص - 
أي التخصيص بالنفصل وكالاستثناء 4 التصل - فلا يريد من عدم 
تعنون العام بشيء. إلا نفي التعنون بنحو التوصيف لا التعنون بنحو 
التركيب فإن نفيه للثاني لا يتناسب مع إجرائه هذا الاستصحاب". 

ويترتب على هذا التفسير اندفاع ما أورد به على المحقق 
الآخوند تل من الإشكالات منها إشكلات المحقق النائيني نش 
الثلاثة : 
إشكالات المحقق النائيني على صاحب الكفاية واندفاعها : 

الأول: ما آورده على جعل المخصص المتصل كال منفصل 2 عدم 
إيجابه للتعنون» من أن الخصص المتصل يؤثر 4 مرحلة الظهور فيوجب 
انعقاد الظهور التصديقي 3 غير عنوان الخاص فكيف لا يتعنون العام 
بعك تخفئيضة د يعنوآن خاصن؟! والخال أن الخقق :ضناحت الكَمَارة 
قد بنى سراية إجمال المتصل إلى العام على ذلك. 


الثاني: مناقضة قوله: (( لا يتعنون بعنوان خاص )). لقوله: (( بل 


(۱) ویتوقف هذا الکلام على القول بعدم جریان استصحاب العدم الأزلي على 
القول بعدم التعنون فلا تغفل. 


بحل عنوان..)). 

الثالث: لزوم تعنون العام بالعناوين المتضادة”". 

ووجه الاندفاع یتضح بمعرقه التعنون النفي عند المحقق صاحب 
الفا زع هانه لم ينف التشون مطلها كبا كدمنا »بل ی الستون 
بنحو التوصیف خاصة. ولم ينف التعنون بنحو الترکیب. 

وآما الثالث فلا يريد أن العام قد تعنون بجمیع العناوین البافية. 
بل آنها تبقی مشمولة للعام كما كانت قبل التخصیص, وقد نبّه على 
هذه النكتة الحقق الايرواني نت بدون أن يرد عليه كلام المحقق 
النائيني تل حيث قال: (( بل بكل عنوان مسامحة» لانه يوهم دخل 
تمام العناوين الوجودية التي ليست بعنوان الخاص» لكن على سبيل 
البدل» وهو باطل قطعاً وخلاف المقصود جزماً: ومقصوده أن تمام 
العناوين التي هي ما عدا عنوان الخاص باقية تحت العام لا أنها عناوين 
للعام وبين الأمرين فرق بيّن ))”". 
إشكالات الشيخ الأستاذ على صاحب الكفاية واندفاعها : 

ومنها ما أورده شیخنا الأستاذ ( حفظه الله ) من الإشكالين: 

الأول: إن 2 جريان الاستصحاب مبنيين: 

| سومان ار سیون ات خفن تکیت شدرها أ موشن ها 
لحم شرعي» وهو رأي الشهور. 


والاخر: كفاية عدم لغوية التعبد الشرعي وان لم يكحن 


(۱) آجود التقريرات ۱: "الاغ. 


() نهاية النهاية ۱: ۲۸۶. 


ل 
المستصحب أحدهما. 
ويرد الإشكال على كلا البنیین» أما على الأول فليس مجرى 
الاستصحاب حكما شرعیا ولا موضوعا لحكم شرعي. فإن موضوع 
العام هو ( المرأة ) ولم تتعنون ‏ بعد التخصيص - بأي عنوان» وموضوع 
الخاص هي القرشية. بينما موضوع الاستصحاب هو عدم الانتساب 
إلى قريش وهو ليس شيئاً منهما. 
وأما على الثاني فلا أثر لبذا المبنى الا 2 الأحكام العقلية» وليس 
ا ا الامتثال وعدمه حتی یکون له آثر عقلي فلا یلفو التعبد به. 
الثانی: وهو إشكال على آساس نفي التعنون» وحاصله: أن الراد 
الجدي للعام يعد التخصیص اما آن یکون مهملا و مطلقا آو مقیدا. 
والأولان مستحیلان لاستحالة الاهمال 2 مقام الارادة» ولزوم الخلف 
أو التناقض من الإطلاق فیتعین التقیید » فیبطل فوله بعدم تعنون العام 
یعنوان خاص. 
ویندفع كلا الاشکالین بما فسرناه من عدم نفي التعنون مطلقاء 
بل بنحو التوصیف. آما اندفاع الثاني فواضح على هذا التفسیر. 
وآما اندفاع الأول فلأن الوضوع بعد التخصیص آصبح مرکباً من 
الراة وغیر القرشية علی ايكون الجزء الشاني عدا محمولیا لا 
نعتياًء فاستصحاب عدم الانتساب إلى قریش إحراز للجزء الثاني من 
الوضوع الشرعي. 
ومنها : ما آورده الحقق الايرواني» وحاصل ما آفاده: إن العام بعد 
التخصيص لم یتعنون بعنوان وجودي» ولکنه تعنون بعنوان عدمي؛ 


وهو عنوان عدم الخاص» فيكون عنوان العام 2 مثال: ( کل امرأة 


ترى الحمرة إلى الخمسين إلا امرأة من قريش ) هو ( كل امرأة ليست 
هي امرأة من قریش )» و( ليست من فريش ) وصف عدمي للمرأة بنحو 
( ليس الناقصة ). والعدم المنفي بها لا حالة سابقة له حتى يستصحب. 

نعم لو كانت ( ليس ) هي التامة لأمكن جريان استصحاب 
العدم الأزلي؛ لأن عنوان ( القرشية ) كعنوان ( المرأة ) مسبوق بالعدم 
الازلي فيجري استصحاب عدم انتساب المرأة إلى قريش بمفاد ( ليس 
التامة )» ولكنه ليس كذلك» وجريانه لإثبات عدم قرشيتها بعد 
وجودها أعني بنحو ( ليس الناقصة ) لا يكون إلا مثبتا. 

والحاصل: إن موضوع الحكم وهو العدم بنحو ( ليس الناقصة ) 
لا يجري فيه الاستصحاب لعدم الحالة السابقة له وما يجري فيه 
الاستصحاب وهو العدم بنحو ( لیس التامة ) لیس موضوعا للحکم: 
واثبات الأول بالثاني لا يكون الا بالأصل الثبت". 

ویندفع بما آوضحناه وكررناه من أن التعنون عند الآخوند بنحو 
التركيب لا التوصیف, أي بنحو ( لیس التامة ) لا ( الناقصة )»› وعلیه 
فيجري الاستصحاب بلا أن يكون مثبتا. 


الطريق الثاني : طريق شيخنا الأستاذ دام ظله : 
وفد قدم له مقدمات: 


المقدمة الأولى: وقد أسهب الكلام فيها وملخصها: أن كل حادث 
مسبوق بالعدم سواء أكان حكما أم موضوعاً. والحادث على 


فسمين: ما لا موضوع له. وهو المسبوق بالعدم الذي قبل وجوده. وهو 


(۱) نهاية النهاية ۱: ۲۸۶. 


المعبر عنه بالعدم الأزلي» وما له موضوع» وهو قد يسبق بالعدم الذي 
قبل وجود موضوعه. ویعبر عنه بالسالبة بانتفاء الوضوع. وقد يسبق 
بالعدم الذي قبل وجوده» وهو المسمى بالسالبة بانتفاء المحمول. 

ثم إن الحكم قد يكون مسبوقا بالعدم ‏ ظرف الشرع 
والشريعة» وقد يسبق به قبل ظرفها. والعدم المضاف إلى الحكم تارة 
يكون عدم الجعل آي عدم الانشاء» وأخرى عدم المجعول أي المنشاًء 
واستصحاب العدم متصور 4 كل هذه الاقسام. 


وأما الوضوع فهو على نحوین: 

الأول: أن يكون عنوانا ذاتياً بلا فرق بين كونه من العناوين 
النوعية كالكلبية والخمرية» وكونه من العناوين الشخصية 
کالزيدية» وقد أجرى فيه بعضهم الاستصحاب إلا أن جريانه فيه 
بعد فرض جريان أصل استصحاب العدم الأزلي - 2 غاية الإشكال 

الثاني: أن يكون عنوانا عرضياً؛ وهو على نحوين: 

-١‏ المفارق كالعدالة والفسق وهو إن علمت حالته السابقة جرى 
فيها الاستصحابء وإلا قلا. 

۲- الملازم كعنوان القرشية» ومخالفة الشرط للكتاب» فإنها 
عناوين لم تنتزع من الذات إلا أنها متى ما وجدت معها لم تنفك عنها 
وهو محل النزاع. 

وبهذه المقدمة تبين محل النزاع. 

المقدمة الثانية: وهي لتوضيح بعض مصطلحات البحث: 


الوجود | لنفسى » والوجود الرابط 


ينقسم الوجود إلى فسمين: 

ا واحوة :قا ری 

لاع وکرو کک هة 

ال ا هو اوا تات ال مامت من الاعات اومن 
كونها جوهرا أو عرضاء کالوجود المضاف إلى الإنسان والی 
البياض» ومنه وجود الأسماء. وخصوصية هذا الوجود أنه يقبل الحمل 
بنفسه فيقال: ( الإنسان موجود ). 

وال هو الو اذى الآ حضاف إلى ااه فة انر 
بين شيئين وهو وجود الحروف. بخلاف الأول فإنه مربوط بشيء. 

والمهم بيان محل القسم الثاني ولتوضيحه نقول: 

ان البلية علی قسمین: البلية البسيطة ومفادها السوال عن ثبوت 
الشيء» والجواب عنها یکون بمفاد ( كان التامة )۰ والبلية المركبة 
ومفادها السؤال عن ثبوت شيء لشيء. والجواب عنها بمفاد ( كان 
الناقصة ). والوجود الرابط لا یکون الا مع البلية الرکبة ومضاد 
کان الناقصة. 

هذا بالتسبة الی القضایا الوجبة, وآما السالبة فهي علی تحوین 
آیضا: مفاد ( لیس التامة ) وهو النفي الراجع اٍلی الاهية کقونك: ( 
زيد ليس بموجود )۰ ومفاد ( ليس الناقصة ) وهو النفي الراجع إلى 
العرض کقولك: ( زيد لیس بعالم ). 

وما ينبغي تحقيقه هنا هو هل يوجد 2 القضایا السالبة وجود 


كت SEITE‏ 
اا )ق ی ای E‏ 
فنقول: 
ان الربط لا یکون وصفا للشيء ولا شأنا من شوونه؛ لأن العنی 
امرك غیر قابل للحاظ الاستقلالي: وحینما یحمل الوصف علی 
الوصوف لابد من النظر الیه استقلالا» فالعنی الجر لیس وصفا 
للشيء› بل هو ربط لشيئين» والربط لا یکون مربوطا بشيء ولا شأنا 
من شوونه والا لاحتاج الی رابط فینقل الکلام الیه وفك 
اذا عرفت حقيقة الربط تعرف حقيقة ( النسبة ) وعندها تعرف أن 
الفح اتمه وی يبان ای ای 
وعلیه فحقيقة الربط حقيقة وجودية. والعدم بطلان محض. فلا 
يمكن أن يكون العدم رابطا فلا یعقل الریط 3 القضایا السالبة. 
نعم 2 القضایا السالبة نظریتان: 
الأولى: سلب الربط. 
الثانية: سلب الوصف والحمول. وبالملازمة يساب الريط» فعندما 
تقول: ( زید لیس بعالم ) فأنت تسلب العالية عن زید» ولازمه سلب 
ربط العالية بزید. 
والأقرب منهما الثانیة؛ فان السلب متوجه للمحمول» وعلی كلا 
التقدیرین فالعدم غير رابط» فما آفاده بعض الحققین" “من تقسیم 


العدم إلى محمولي وربطي كما 3 الوجود غير معقول» كما أن ما 


(۱) السید البروجردی 2 نهاية الأصول ص ۲۰۰. 


ذهب إليه بعض الأعاظم نش من تركب القضية السالبة من موضوع 
ومحمول ونسبة سلبية غير صحیح» فينحصر الوجود الرابط ج مفاد 
(حان الناقصة ). 

القدمة الثالثة: 2 الفرق بين حكم وجود العرض وحكم عدمه. 

أما وجود العرض فلا شبهة 4 كونه وجودا نعتيا » ومعنى ذلك 
أنه + عين اضافته إلى الماهية ‏ شأن لموجود آخرء فهو إذا وجد وجد 
+ موضوع. فللعرض حینیتان: 

الاولی: حيثية اضافته إلى الاهية العرضية کوجود العلم الضاف 
إلى العلم نفسه. 

الثانية: حيثية اضافته للموضوع کوجوده لزید مثلاً فیکون 
وا انا وين وة 

وبالحيثية الثانية يتأخر وجود العرض عن وجود الموضوع رتبت 
وهذا التأخر لازم لذات وجود العرض؛ فإنه لا يخفى أن التأخر الرتبي 
كتقدمه يستحيل أن لا يكون بمناط» ومناط التقدم الرتبي عبارة عن 
العلية بأي نحو حکانت كما أن مناط التأخر الرتبي عبارة عن 
العلولية» فإن قلنا بأن وجود العرض معلول لوجود الجوهر فالأمر 
واضح. وان لم نقل بذلك فهو لا محالة يحتاج إلى الموضوع فيكون 
الموضوع دخیلاً ‏ وجوده فيتأخر عنه رتبة. 

وأما عدم العرض فله حيثيتان أيضأ كما للعرض» فإنه يلاحظ 
تارة 2 نفسه ومع غض النظر عن المعروض» كعدم القرشية مثلا 
بدون النظر إلى المرأة» وأخرى مضافا إلى العروض كعدم قرشية 
المرأة» وبالحيثية الأولى يقال عنه: ( عدم محمولي )۰ وبالحيثية الثانية: 


( عدم نعتي ٠)‏ والثاني يحتاج إلى وجود الموضوع بخلاف الأول؛ والأمر 
4 الثاني واضح» وأما الأول فلأن عدم القرشية بالعدم المحمولي اما 
حاصل قبل وجود الموضوع أو لا ؟ فإن كان حاصلاً ثبت المطلوب وإلا 
لزم ارتفاع النقيضين. 

والحاصل: هو أن وجود العرض وعدمه بالعدم النعتي يحتاجان إلى 
وجود الموضوع دون عدم العرض بالعدم المحمولي فإنه لا يحتاج إلى 
وجود الموضوع؛ ومع ثبوت هذا الأصل تندفع عمدة الإشكالات على 
استصحاب العدم الأزلي» إذ لا يخفى أن جميع الوجودات ‏ الذاتية 
والعرضية ‏ مسبوقة بالعدم الأزلي» ولبذا كان عندنا عدمان: نعتي 
وأزلي. 

المقدمة الرابعة: 2 أنحاء السلب. 

إن سلب الوصف عن الموصوف يتصور على أنحاء ثلاثة: 

النحو الأول: السلب 2 القضية الموجبة المعدولة الحمول» وهو 
إيجاب حقیقة. کسلب القرشية عن المرأة بحيث تتصف بعدم القرشية 
كأن يقال: ( المرأة غير القرشية )» فيثبت الحمول المعدول للموضوع 
الموجود» ويستحيل # هذا النحو تحقق المحمول قبل وجود موضوعه. 

النحو الثاني: سلب المحمول حقيقة كقولك: ( هذه المرأة ليست 
بقرشية )۰ وهذا السلب بعد وجود الموضوع أيضاء فلابد من وجود 
المرأة حتى يقال عنها: ليست بقرشية. 

النحو الثالث: السلب المحصل كأن يقال: (لم تكن المرأة 
قرشية)ء لا ( المرأة التي لم تكن بقرشية )» فلم يكن هناك موضوع 
كان العدم وصفاً له» فلم ينظر إلى المرأة المعينة فيسلب عنهاء وهذا 


على قسمين: 

-١‏ أن تكون السالبة بنحو السالبة بانتفاء الوضوع. 

1ن ی تون ينمو ا اها اون 

والعدم الأزلي یتصور 2 النحو الثالث من السالبة» ولذا قیل 
نكو الأميل .مشج :ف از ۷ 

المقدمة الخامسة: إن موضوع الحكم يتصور بنحوين: 

الأول: أن يؤخذ الوصف ب الوصوف بنحو التوصیف. وجوديا 
كنات نوت اه مدني انز هل کت العادل و رخا کات 
غير الفاسق )۰ ولکي يجري الاستصحاب 2 هذا القسم لابد من 
اكرات اا 

الثاني: أن يؤخذ الوصف بنحو التركيب فيكون الموضوع مرڪبا 
من جزئین» والموضوع ‏ 2 هذه الحالة ‏ يحرز جزءاه تارة بالوجدان, 
وأخرى بالأصلء وثالثة آحدهما بالوجدان والآخر بالأصل» كما 2 
الضمان فإن موضوعه مركب من الاستيلاء على مال الغير وعدم رضا 
المالك» فإذا كان المال عند شخص ولم يعلم رضا المالك فالاستيلاء 
محقق بالوجدان وعدم الرضا بالااصل فيتم الموضوع. 

إذا اتتضح هذا فمما لا شك فيه أن العام أو الطلق - بعد 
التخصيص والتقييد ‏ لم يبقيا على ما كانا عليه قبلهما من العموم 
والاطلاق والا لزم التتاقض, فان الاطلاق ‏ قولك: ( أكرم العالم ) 
يقتضي وجوب إكرام العالم عادلا كان أو فاسقاً» والتقييد ينفي 
وجوب إكرام الفاسق. فلا محالة من تضيق دائرة العام والإطلاق 
بالتخصيص والتقیید . فلابد من تعنون العام بعنوان عدم الخاص» 


23 
ولکن هل هذا التعنون بنحو التوصیف أو التركيب؟ 
إن كان الأول فالعدم المأخوذ نعتي فلا یجدی فيه استصحاب 
العدم الأزلي لکونه مثبتاًء وان كان الثاني فالعدم محمولي ويجري 
الاستصحاب بلا أي محذورء وبما أن العدم النعتي وصف بالعدم فهو 
یحتاج إلى مؤونة زائدة ودلیل يدل عليه بالخصوص, وأما العدم بنحو 
الترکیب فلا یحتاج إلى دلیل آخر غیردلیل الخاص؛ فالتعین حمل 
التعنون على التعنون بنحو الترکیب» فيجري فيه الاستصحاب بلا 


محدور. 


وببیان آخر: إن المدار 4 جریان استصحاب العدم الازلي وعدم 
جریانه على اتصاف العام بعد التخصیص بعدم العنوان الوجودي 
الخصص, وعدم اتصافه به. فان اتصف بالعدم لم يجري 
الاستصحاب والا فیجری» وذلك لأن الوضوع على الأول هو ( المرأة 
التصفة بعدم القرشية )» والتقابل بینها وبين ( المرأة القرشية ) تقابل 
العدم واللکتة ولا وجود لأحدهما قبل وجود الوضوع حتی 
> واستصحاب العدم السابق على الوضوع لا یثبت العدم بعد 


تحقق الوضوع الا بالااصل الثبت. 

وأما على الثاني فالوضوع هو: ( المرآة غير المتصفة بالقرشية ). 
والتقابل بينها وبين ( المرأة القرشية ) هو تقابل النقيضين؛ لأن التقابل 
بين الاتصاف بالقرشية وعدم الاتصاف بهاء هو نحو التقابل بين البصر 
وعدم البصرء لا بين البصر والعمى» وعدم الاتصاف بالقرشية لا 
يتوقف على وجود المرأة. بل يتحقق قبل وجودها وبعده فيجري 
الاستصحاب فيه. 


ویما آن العدم القابل للملکة وصف فیحتاج إلى دلیل يعاق 
العدم غير الجعول وصفاً وهو النقیض فلا یحتاج إلى دلیل فيتعين ما لم 
يقم دلیل على الخلاف. 

وعلیه يتم الطلوب من جریان استصحاب العدم الأزلي 2 مرحلة 
القتضي. 

وفنا الان د غا القؤة وا اند 
الخلاصه : 

وحاصل الکلام: أن طریق الشیخ الأستاذ (دام ظله) يبتني على 
مقدمات خمس: 

الأولی: أن کل حادث مسبوق بالعدم؛ سواء آکان موضوعا آم 
حكماء والحادث تارة لا موضوع له فهو مسبوق بالعدم الذي قبل 
وجوده. وهو العدم الازلي» وآخری له موضوع» وهو على نحوین: 
آحدهما أن یسبق بالعدم الذي قبل وجود موضوعه. وهو السالبة 
بانتفاء الموضوع» والاخر أن یسبق بالعدم الذي بعد وجود الوضوع 
وهو الشاليةانانتفاء اللحمول: 

والوضوع على نحوين: أحدهما أن یکون عنواناً ذاتيا 
كالكابينة :وال خر آن تون عنواتا عركينا مفارف] ا وهلونها: 
ومحل البحث ‏ العنوان الملازم. 

الثانية: أن ما 4 القضايا السالبة هو سلب الریط. لا العدم الرابط 
على نحو الوجود الرابط. 

الثالثة: أن العدم على نحوين: 


-١‏ عدم نعتي. وهو أن ينتفي المحمول عن الوضوع بحيث يوصف 


إلى موضوع. 
21 عدم محمولي وهو أن يلحظ عدم العرض - المحمول ‏ 2 نفسه 
بدون اضافته إلى الوضوع. فلا یحتاج إلى موضوع. 


الرایعة: أن السلب على أنحاء ثلاثة: 


اد الت فا القضبية ال ج تفه امول 

5ت ان التكمول. 

۳- السلب الحصل. وهو يكون بانتفاء الموضوع تارة» ویانتقاء 
الحمول أخرىء والعدم الأزلي یتصور 4 النحو الثالث بقسمیه؛ لعدم 
حاجته إلى الوضوع بخلاف الاولین. 

الخامسة: أن موضوع الحکم یتصور على نحوین: 

-١‏ أن يؤخذ الوصف ك الوضوع على نحو التوصیف. 

؟- أن يؤخذ على نحو التركيب. 

إذا اتضحت هذه الأمورء فالعام بعد التخصيص لم يبق على ما هو 
عليه قطعا. بل لا بد من تعنونه بعدم الخاصء وبما أن التعنون بنحو 
التوصيف يحتاج إلى مؤونة زائدة - وهو العدم النعتي - بخلاف التعنون 
بنحو التركيب؛ فإنه لا يحتاج إلا إلى وجود الملخصص فهو المتعين؛ 
فموضوع العام يصير مركبا من آمر وجودي وأمر عدمي محمولي› 
فيجري استصحاب العدم الأزلي 2 الجزء الثاني بلا محذور. 


القول الثانى ي : المنع مطلقا 

اختار هذا القول جمع من الحققین. منهم: المحقق النائيني 
والايرواني والسید الروحاني؛ والدلیل على هذا القول بنحوین آحدهما 
یمثل جانب المانع باللسبة إلى القول الاول» والاخر یحاول اثبات عدم 
القتضي للقول الاول. والترتیب الفني للبحث يقتضي تقدیم الثاني على 
الأول فنقول: 

آما الحقق الايرواني تل فقد استند إلى أن العام یتعنون بعد 
التخصیص بعدم الخصص بنحو العدم النعتي فیکون استصحاب 
العدم الأزلي مثبتاً له لأنه جار ب4 العدم الحمولي؛ ولم يقم برهاناً على 
دعوی التعنون بالعدم النعتي. 
البرهان الأول للمنع مطلقا . طریق المحقق النائيني : 

وبما آن للمحقق النائيني نش عين الدعوی وقد آقام علیها البرهان 
فنتعرض لکلامه زاد الله 2 علو مقامه. ولیعلم بأن له برهانین على 
دعوی عدم جریان الاستصحاب» آحدهما ذكره 2 الأصول والآخر 2 
کناب الصلاة ب بحث اللباس المشكوك» والهم منهما ما طرحه 2 
الأصول وهو يبتني على مقدمات ثلاث: 

المقدمة الأولى: أن التخصيص - سواء أكان بالمخصص النفصل أم 
بالتصل. استشاء كان الثاني أو غيره ‏ يوجب تعنون العام بفير 
الجن فان كان خض اموا وحوديا كان الباقي تحت العام 


۱ بعنوان عدمي وإن ڪان ضا ڪان البافي نحته E‏ 


 < 


بعنوان وجودي. 


وذلك: لأن موضوع الحکم أو متعلقه عندما يلاحظ بالنسبة إلى 
خصوصية من الخصوصیات يمكن أن ینقسم باعتبار وجودها وعدمها 
إلى فسمين مع فطع النظر عن ثبوت الحكم له. والحاکم 2 مقام 
حكمه اما أن بفشتر آتشکم مطلفا E‏ إلى وجودها وعدمها. أو 
میتی مره ها او تعدا لاله ااه زرف ارو اة 
الاولية. فالعالم 2 نفسه ومع قطع النظر عن الحكم ینقسم إلى 
العادل وغیره. والحکم باکرامه إما أن يكون مطلقا بالنسبة إلى 
كود الخد ان عصا میا انا مها اه ا مسقل ايكون 
الحاکم 3 مقام جعل حکمه كاهلا بموضوع حکمه وغیر ملاحظ 
له علی نحو الاطلاق أو التقیید» من دون فرق 4 ذلك بين 
الخصوصیات التي من قبیل العوارض. والخصوصیات التي من قبیل 
القارنات الخارجية. 

وعلیه فإذا فرضنا خروج قسم من الأقسام من حكم العام» قاما 
أن يكون البافي تحته بعد التخصیص مقیدا بنقیض الخارج فيكون 
دليل المخصص رافعاً لإطلاقه وهو الطلوب. وإما أن يبقى على اطلاقه 
فيلزم التهافت والتنافض بين مدلولي دليل العام ودليل الخاص. 

اك درو مين االخصسي التصل والخصص التفصل؛ فبان 
الأول يؤثر 2 مرحلة الظهورء والثاني + مرحلة المراد الجدي» وهو 
غير فارق 2 محل الكلام. 

وحاصل هذه المقدمة بما ينفع ‏ محل الكلام أن العام بعد 
التخصيص بالأمر الوجودي ‏ يتعنون بعنوان عدم الخصص. 


القدمة الثانية: ويمكن أن نصوغها لتكون دعوى ودلیلین. آما 
الدعوى فهي: إن العام بعد التخصيص ‏ یتعنون بالعدم النعتي للخاص 
لا العدم المحمولي. 

وأما الدليلان: فالأول منهما: أن العام له انقسامان: انقسام بلحاظ 
نعوته وصفاته» وانقسام بلحاظ مقارناته» والأول متقدم رتبة على 
الثاني. لآن الصفات من شؤون الشيء والمقارنات أجنبية عنه» فإذا دار 
الأمر بینهما يقدم الأول منهماء والعدم النعتي من الأوصاف والمحمولي 
من القارنات. فإذا تعنون العام بالعدم النعتي يلغو التعنون بالعدم 
المحمولي. 

وأما الآخر: فلأن العام لو تعنون بالعدم المحمولي فيكون الموضوع 
مركبا من عنوان العام وعدم عرضه الحمولي» فنسأل هل الحكم 
بالنسبة إلى العدم النعتي مهمل أو مطلق أو مقيد بالاتصاف به. آما 
الإهمال فمحال. وأما الإطلاق فيلزم منه التناقض؛ لأنه عندما يؤخذ 
فطلا من ناحية وجوده وعدمه فهو یجتمع مع كارينا: مع الاتصاف 
بالعدم النعتي والاتصاف بالنعت. فیجتمع عدم القرشية بالعدم 
الحمولي مع اتصاف المرأة بالقرشية واتصافها بعدم القرشية 
واجتماعه مع اتصاف المرأة بالقرشية محال للتناقض. وآما التقیید 
بالاتصاف بالعدم النعتي فیستلزم لغوية التقیید بالعدم الحمولي؛ 
لكفاية التقييد بالعدم النعتي”". 


(1) لا يخفى أن الحقق النائيني نش لم يصغ هذه المقدمة بالنحو المذكور 2 
امین بل دمج بين الدليلين وسار على ذلك كل من حرر كلامه فيما نعلم» وما 
دڪرباه غير خارج عن عبارته فلاحظ. 


المقدمة الثالثة: أن التقابل بين العدم النعتي والوجود النعتي تقابل 
العدم واللکه المشروط فيه وجود الموضوع» ويمكن ارتفاعهما بارتفاع 
موضوعهماء ولا يمكن اجتماعهماء وهو بخلاف التقابل بين العدم 
الحمولي - مفاد ليس التامة ‏ والوجود المحمولي ‏ مفاد كان التامة - 
فإنه من تقابل السلب والإيجاب. 

إذا عرفت هذا فقد اتضح أن العام بعد التخصیص ‏ یتعنون بعدم 
الخاص” ' بمفاد ( ليس الناقصة ) العبر عنه بالعدم النعتي"۰ وهو لا 
يكون إلا بعد وجود الوضوع" "*. فلا حالة سابقة له قبل الوضوع حتى 
تستصحب, وثباته باستصحاب العدم الحمولي التحقق قبل وجود 
الوضوع من آوضح آنحاء الأصل الثبت". 
التعلیق على برهان الحقق النانيني : 

آما القدمة الأولى فليس فیها بحث الا مبنائي» إذ یختلف الحقق 
النائيني نش مع المحققين الأصفهاني نش والعراقي نش © تعنون العام 
بعد التخصيص بعدم الخاص. فإنهما لا يذهبان إلى التعنون؛ بل برهن 
الحقق الأصفهاني تش على استحالته كما تقدم» وليس شأن 
الخصص إلا إخراج بعض الأفراد عن حكم العام بدون أن يحدث 
تعنوناً 2 جانب العام أصلا ونظره المحقق العراقي ن بموت بعض 


)١(‏ بمقتضى المقدمة الأولى. 
(۲) بمقتضى المقدمة التانیه. 
(۳) بمقتضى المقدمة النالته. 


(۶) أجود التقريرات ۱: 11۵. 


الأفراد» وينسب القول الثاني للمحقق صاحب الكفاية تل أيضاء وقد 
ماي يي ل كين :تقد اا 
بف شتا السؤن زان اليك الأركي على تي نامخار ده هد 
النقطة وعدمه. 

نعم ب كلام المحقق النائيني تل نقطة لا تضر بأصل المطلب قد 
نبّه عليها المحقق السيد الروحاني تل وهي: أن ما ذكره آخيرا من عدم 
شرت يجان اض الف وا تشن الا خر ا رة امير 
الظهورء والثاني ‏ الراد منه» غیرتام. بناء على مختاره من رجوع 
التخصیص إن تقیید مدخول آداة العموم» وان التقیید النفصل یوجب 
الاخلال بظهور الطلق نف الاطلاق» بلحاظ احير آن مجری مقدمات 
الحكمة هو الراد الواقعي. فیکون معلقاً على عدم البیان إلى الأبدء 
كما هو رآي الشيخ الأعظم تش › وي يونت ما كنات 
التعادل والترجيح كالتزامه بانقلاب النسبة”". 

وأما المقدمة الثانية فقد وقعت موقع الإشكال من بعض المحققين 
امتأخرين على المحقق النائيني نتف » و طليعتهم السيد الخوئي يت : 
فقد أورد على أستاذه بثلاثة إشكالات: 


إشكالات السيد الخوني على المحقق النانيني : 
الإشكال الأول : 


وهو إشكال نقضي وحاصله: أنه لو تم ما آفاده للزم إنكار 
جمیع الموضوعات المركبة التي يمكن احراز أحد آجزائها بالوجدان 


.۳ ۰:۳ منتقى الأصول‎ )١( 


والآخر بالأصل» ولم يختص ذلك بالعرض ومحله. بل حتى فيما لو 
كانا جوهرين أو عرضين لمحل واحد أو محلين» لجريان الترديد 
المتقدم فیها. فلا يكون هناك موضوع مأخوذ بنحو التركيب» بل 
تكون كلها مأخوذة بنحو التوصيف. 

بیان ذلك: أنه توجد 2 الفقه موارد كثيرة موضوعها مركب من 
جزئين أجنبيين عن بعضهما البعض. فمن باب المثال موضوع الارث 
فإنه مركب من موت المورت» وإسلام الوارت. فإذا مات المورث 
الاوك بصن ا علتى اه ال اف سرت 
إسلامه بنحو مفاد ( كان التامة )۰ أي أن متعلق اليقين هو وجود 
الإسلام والاستصحاب فد تعلق به. 

والنقض على المحقق النائيني فف بالالتزام بعدم جريان الأصل بك 
الجزء الشکوك 4# مثل هذه الموارد ليتم به الوضوع الرکب. وذلك 
لأن انقسام كل جزء من أجزاء الموضوع المركب بلحاظ مقارنته إلى 
الجزء الآخر من الانقسامات الأولية له. لأنه من صفاته ونعوته بلا 
إشكال» وبمقتضى البرهان الذکور من أن الانقسام إلى الأوصاف 2 
رتبة سابقة على الانقسام إلى المقارنات» فلابد من لحاظها 2 الواقع 
لاستحالة الإهمال فيه وعليه فإما أن يكون مقيدا بالاتصاف بالمقارنة 
للجزء الآخرء أو مقيداً بالاتصاف بعدمهاء أو مطلقا بالنسبة لباء 
والأخيران غير معقولين» أما الثاني فلفرض تحقق تقييد الجزء بجزء 
الرکب الأخر فکیف یعقل آخذه فة متصفاً بعدم مقارنته له 

وآما الثالث فیستلزم التدافع بين أخذه مطلقا وبين التقیید الزیور. 


فيبقى الأول وهو يستلزم اللغوية» إذ مع اعتبار التقیید بالاتصاف 


الأقوال ‏ المسألة 
es‏ سهان ما را ۱ 


جواب الشیخ الأستاذ عن اشکال السید الخوني 

وأجاب عنه شیخنا الأستاذ (دام ظله) بما حاصله: أن هناك 
نحوین من انقسام الوضوع إلى آوصافه. انقسامات ذاتية ضرورية 
کانقسام المرأة إلى القرشية وعدمها. وانقسام زید إلى العدالة 
وعدمها. وهمكذا .. 

وانقسامات جعلية» ونعني بها ماتكون 2 نفسها محالا 
كانقسام زيد بالنسبة إلى وجود عمروء فإنه أجنبي عنه» وانقسام 
الشيء إنما يكون بالنسبة لما هو من شؤونه؛ إلا آن وصف التقارن بين 
وجود زيد وعمرو من الاوصاف الجعلية» وإن كانت القارنة 2 نفسها 
موجودة من الأول» فالاتصاف بالتقارن إنما یکون بعد تحقق وجودهما 
وملاحظتهما. بخلاف القسم الأول فان المرأة بذاتها متصفة بعدم 


و علیه فالأصل 2 مقام الثبوت هو الاتصاف 3 الأول› وعدمه 2 
الثاني فالأعراض 2 رتبة سابقة ضروره» وأما المقاردة فلیست كذلك 
فلا يؤخد وصفها ب موضوع الحكم حتى يرد الترديد المزيور. 


مه و مه ه 


النافشه فى جواب الاستاذ : 
ویمکن أن يجاب عنه: بأن جزئي الرکب وان کانا آجنبیین عن 


إلا أنه بعد أن جعلهما الشارع جزئين لموضوع واحد ل 


صفة التقارن بينهما؟ فحينما يجعل الشارع موت المورث مع إسلام وارثه 
موضوعاً للارث فهل يمكن أنه لم يلحظ كونهما متقارنين؟ لا 
يمكن ذلك عادة» فمن ناحية عرفية وعادية والأحكام نزلت على 
ذلك. اما أن يكون موضوع حكمه الجزء بشرط اتصافه بالمقارنة مع 
الاخر أو بعدمه أو كلقا . 
الإشكال الثاني للسید الخوني : 

إن تقييد موضوع الحكم أو متعلقه بأحد المتلازمين لا يبقي 
مجالاً لتقييده بالآخر ولا لإطلاقه بالنسبة إليه؛ فإذا قيدت الصلاة 
بكونها للقبلة امتتع تقييدها بعدم كونها إلى دبر القبلة؛ وامتنع 
إطلاقها من هذه الجهة. فإذا قيد الموضوع بالعدم المحمولي فهو يرفع 
موضوع الاطلاق والتقیید بالنسبة إل العدم النعتي فلا يأتي التردید 
ا کو نكما وز اا & الك ا اة 

مناقشة الشيخ الأستاذ للإشكال الثاني للسيد الخوني ودفعها : 

وناقشه شيخنا الأستاذ بمناقشتين: 

المناقشة الأولى: أن مقتضى القاعدة هي مطابقة مقام الإثبات لمقام 
الثبوت ولا یخرج عنه إلا بمؤونة» والمحقق النائيني تل يرى بأن القرشية 
وعدمها من الانقسامات الذاتية وعلیه فالدلیل الخاص عندما أخرج 
ارا رة عن عسوم اترا فد كين العام سیم الشركة بسا 
وبمقتضى التطابق بين مقام الثبوت والإثبات هو التقييد بالعدم النعتي 


(۱) آجود التقريرات ۱: 1۷۰. 


فلا تصل النوبة إلى التقييد بالعدم المحمولي كي يقال بارتفاع محل 
التقييد بالعدم النعتي حينئذ. 

وفيه: أن قاعدة التطابق إنما تأتي ‏ فرض حون مقام الثبوت 
مجهولاً ومقام الإثبات معلوماً فنستكشف الأول من الثاني» وما نحن 
فيه على العكس. إلا أن يكون المراد منها هنا هو أن العلم بمقام 
الثبوت قرينة على المراد من مقام الإثبات» فالعدم النعتي هو الذي لا 
يحتاج إلى بیان زائد 2 مقام الاثبات بمقتضى مقام الثبوت. وأما العدم 
المحمولي فلو كان هو المراد لبين» فلما لم يبين فهو غير مرادء ومع 
التقييد بالعدم النعتي يلغو التقييد بالعدم الحمولي؛ لا العحس 
فلاحظ وتدیر. 

الناقشة الثانية: أن كبرى ارتفاع محل الاطلاق والتقیید بالنسبة 
إلى أحد التلازمین عند التقیید بالاخر صحيحة الا آنها لا تتطبق على 
ما نحن فیه. لعدم اللازمة بين العدم الحمولي والعدم النعتي كحي 
يقال بارتفاع محل العدم النعتي عند التقیید بالعدم الحمولي. وان 
وجدت اللازمة 2 العحس. و4 وجود كل منهما بالنسبة إلى الاخر» 
قوجود الوصف بالوجود الحمولي ملازم لوجوده بالوجود النعتي» 
والعكس صحیح آیضا. والعدم النعتي یلازمه العدم الحمولي, فالمرأة 
إذا كانت متصفة بعدم كونها من فریش» فهي لم تكن قرشية 
بالعدم المحمولي» وأما العدم المحمولي فلا يلازمه العدم النعتي 
فالمرأة التي لم تكن من قريش لا يلازمها أن تتصف بعدم كونها من 
فريش. 


أي أن الاتصاف بالعدم يلازمه عدم الاتصاف. وأما عدم الاتصاف 


فلا يلازمه الاتصاف بالعدم. 


والسر ف ذلك: أن العدم المحمولي بالنسبة إلى قابليته للإضافة إلى 
الاهیات لا يدور مدار اعتبار أصلاء بخلاف العدم النعتي فإنه من صنع 
الذهن واختراعاته فيدور مدار الاعتبارء والا لكان الشيء متصفا 
بالأعدام غير المتناهية؛ لعدم تناهي الأعدام بعكس الموجودات. 

والحاصل: إن هنا آمورا أربعة: 

-١‏ الوجود النعتي للعرض يلازمه الوجود المحمولي له. 

۲- الوجود المحمولي للعرض يلازمه الوجود النعتي له. 

۲_ العدم النعتي يلازمه العدم المحمولي. 

۶- العدم المحمولي لا يلازمه العدم النعتي. 

وعليه فإذا قيّد الموضوع بالعدم المحمولي لم يرتفع محل الإطلاق 
والتقييد بالنسبة إلى العدم النعتي فيمكن تقييده به. 

وفيه: أنه لا يصلح للدفاع عن المحقق النائيني» وذلك لأنه ‏ مع 
عدم اتصاف المرأة بالقرشية بالعدم الحمولي - لا يخلو أمر المرأة 
الموجودة حسب الفرض» اما أن تتصف بالقرشية أو بعدمهاء أما الأول 
فمحال قطعا وهو واضح» فيتعين الثاني وهو الطلوب. ولا شق ثالث 
والا لارتفع العدم وملكته عن الموضوع الوجود» وهما لا يرتفعان إلا 
بارتفاع موضوعهماء وهكذا الحال لو جعلنا النسبة بين الوجود النعتي 
والعدم النعتي هي نسبة التناقض لاستحالة ارتفاع المتناقضين» بل حتى 
ولو كانت النسبة هي نسبة التضاد لكونهما من الضدين اللذين لا 
ثالث لبما فلا يرتفعان معا عن الموضوع الموجود. 


فما آفاده الشيخ الأستاذ (دام ظله) من عدم التلازم بين العدم 


الحمولي والعدم الت ك مل النع. 
الإشكال الثالث للسيد الخوني على المحقق النانيني : 

وهو ما ذكره أولاً لتحقيق مبناه 2 قبال الحقق النائيني. وهو: 
فرق بين وجود العرض» وعدم وجوده. فإن وجود العرض سنخ حقيقة 
متقومة بالموضوع 4 فبال وجود الجوهر المستغني عن الوضوع. ولپدا 
يقال: إن وجود العرض 2 نفسه عين وجوده لوضوعه» فإذا أخذ وجود 
العرض نك موضوع الحكم فلابد من إحرازه بالوجدان آو بالأضل أو 
بذك ارو بر جو ا تساه پوت از مه دف الا اه 
وآما مع عدم إحرازها کذلك فلا يمكن إثباته بالأصل الا بالأصل 
الثبت غير الثابت. 

وآما بالنسبة إلى العدم فلا يحتاج إلى وجود الوضوع. فلا مانع من 
جريان الأصل لإثبات عدم العرض ولو مع الشك 2 اتصاف الموضوع 
بذلك الوصف الوجودي من أول الأمرء فان عدالة زيد وان كانت متى 
وجدت + الخارج وجدت 4 موضوع إلا أن عدم عدالته ليست ڪذلك› 
بل هو آمر أزلي كان متحققاً قبل تحقق موضوعه. فإذا تحقق زید ك 
الخارج ولم يكن متصفا بالعدالة كان عدم عدالته العبر عنه بعدم 
اتصافه بالعدالة باقیاً على ما كان عليه ك الأزل. 

نعم ريما يؤخذ عدم العرض نعتا 4 موضوع الحكم بنحو من 
العناية. إذ العدم بما هو عدم لا يكون وصفا لشيء فإنه بطلان 
محض» فلابد بے أخذه نعتأ من اعتبار خصوصية ب4 الوضوع ملازمة 
لذلك العدم» فإذا أخذ كذلك كان حكمه حكم الوصف 


الوجوديء إلا أن أخذن العرض نعتا 3 موضوع لا يستدعى أخذ عدمه 


نعتا 2 موضوع عدم ذلك الحجم. ضصروره آن الحكم الثابت 
للموضوع المقيد بما هو مفاد كان النافصة إنما يكون ارتفاعه بعدم 


اتختاف ألذ ات ذلك القند على تجو مفاة السالبه الحصلة من دون أت 
يتوقف ذلك على اتصاف الذات بعدم ذلك القيد على نحو مفاد ليس 
تاه فان هة ال اه یهن إن امش اله اه )وان 
كان هو اعتبار وصف القرشية على وجه النعتية ب موضوع الحکم 
بتحیض القرشية بعد الخمسین إلا آنه لا يستدعي أخذ عدم القرشية 
2 موضوع عدم الحكم بتحیض المرأة بعد الخمسین على وجه 
النعتية. أي بمفاد ( ليس الناقصة )۰ وانما يستدعي أخذ عدم القرشية 
2 ذلك الوضوع على نحو ( السالبة الحصلة )» فکل امرأة لا تکون 
متصفة بالقرشية باقية تحت العام» وانما الخارج خصوص التصفة 
بالقرشية. لا أن الباقي بعد التخصیص هي المرأة التصفة بعدم 
القرشية. فاذا شك 2 کون امرأة قرشية لم يكن مانع من التمسك 
باستصحاب عدم القرشية الثابت لپا قبل أن تولد". 

وحاصل الإشكال: إن عدم العرض لا یحتاج إلى الوضوع حتی 
ينعت به فيكفي العدم الحمولي 2 موضوع الحکم. وأما العدم 
النعتي فیحتاج إلى مؤونة مفقودة. وآما البرهان المذكور قانما یثبت 
ضرورة التقیید . وآما أنه بنجو التوصیف فلا يدل علیه. 

فیکون النزاع بين العلمین صفرویاً» فالحقق النائيني نظ يرى أن 
تعنون العام الحاصل من التقييد بعدم الخاص لا يكون الا بنحو العدم 
النعتي ولا حالة سابقة له حتی يستصحب» واستصحاب العدم الأزلي 


(۱) هامش ۱ من آجود التقریرات ۱: 111. 


مثبت بالنسبة للعدم النعتي» وأما السيد الخوتي تك فيرى أن التعنون 
الذكون نما هو بالعدم الحمولي وله حالة سابقة فیستصحب. 

وقد تبنی هذا الاشکال كل من شیخنا الأستاذ (دام ظله) 2 
مجلس درسه. والحقق السید الروحاني تش 3 النتقی! ۰۲ وهو 
إشكال متین. 
الدلیل الاثباتي على کون العدم الأخوذ محمولیا لا نعتیا : 

وينبغي أن يحرر الدلیل الاتباتي على المدعى من کون العدم 
اا خود مورا لأ نها وان سا ای ات هة اة ك 
والسید ا ؤي لا تخلو من اشارة بل تصریح د بعضها. 

وما يذكر + ذلك وجوه آهمها وجهان: 

الوجه الأول: التمسك بأصالة العموم باعتبار دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر مفهوما» فان العدم المحمولي والنعتي وان تلازما من ناحية 
الصدق الخارجي إلا أن العدم النعتي من ناحية المفهوم عبارة عن العدم 
المحمولي وزيادة النعتية وهي انتسابه إلى الوضوع. فإذا دار الأمر 
بينهما كان اعتبار أصل العدم معلوماًء وإنما الشك 2 اعتبار النعتية 
زائدا على ذلك فیتفی با صالة العموم. 

ذكره السید الشهید الصدر كك 2 تقریراته؟۰ وآشار الیه 
الحقق السید الخوئي ن .3 بعض عباراته. 


.۳۵۶ :۳ منتقى الأصول‎ )١( 


(۲( مباحث الدلیل اللفظي ۲ 


|۹۸ ۹ 9 
الخاص عن العام ولا يستفاد من ذلك عرفا إل تقييد الحڪم بما 


يحتاج إلى مؤنة زائدة. 


وقد تقدم هذا الوجه عن شیخنا الأستاذ ( دام ظله ) » وذكره 
السك ای ان 

نعم هناك إشكال تعرض له شیخنا الاستاذ (دام ظله) ل بحث 
(خیار المجلس) ینقض به على المحقق السید الخوئي نت القائل بجریان 
استصحاب العدم الأزلي » ومحل الشاهد منه: أن الحقق السید 
الخوئي تش قال 2 مسألة خیار الجلس عند اتحاد البائع والشتري: بأن 
المستفاد من رواية ( البيعان بالخیار ما لم یفترفا ) وان كان ڪون 
المدار على الافتراق وعدمه بنحو السلب والایجاب وعدم الافتراق 
يصدق مع انتفاء اللوضوع» وبنحو ال نها مین ان + الا ان 
العرف عندما يلقى لبم مثل هذه القضية لا يفهم إلا السالبة بانتفاء 
المحمول لا الوضوع» فعندما تقول: ( ليست دار زيد واسعة ) لا يفهم 
الغ ران كار ولیست واا ل يخطرق ذه عم وجوه الداد 
ا 

ونقض عليه الشيخ الأستاذ (دام ظله) بلزوم رفع اليد عن القول 
باستصحاب العدم الأزلي. لعدم جريانه 2 السالبة بانتفاء الحمول» 
ولم ينكر الشیخ الأستاذ عرفية ما ذكره السید الخوئي نش » وهو 


(۱) مباحث الدلیل اللفظي ۳: ۳۱. 
(۲) مصباح الفقاهة 1: ۹۷. 


ههه نت 
أمر واضح لا مرية فيه فان العرف 2 مثل هذه القضية لا يذهب ذهنه 
إلى أن المتكلم يريد السالبة بانتفاء الوضوع وان كان ملتفتا لبذين 
الاصطلاحين. 
هذاء ولكن يمكن أن نجيب بالفرق بين الوردین» فان مورد 
المثال مورد ما لو ألقيت قضية سالبة على العرف فإنهم لا يفهمون إلا 
السالبة بانتفاء المحمول» وأما محل البحث فليس الأمر كذلك»› فإنا 
إنما فهمنا تعنون العام بعدم الخاص ( أي القضية السالبة التي نحن 
بصددها ) من برهان السبر والتقسيم» وغاية ما يدل عليه أن العام 
تعنون بعدم الخاصء ثم بعد ذلك نسأل: هل تعنون بعدم الخاص بنحو 
التوصيف أو بنحو التركيب؟ فنقول: لا دليل على أكثر من تعنونه 
بنحو التركيب. 
وقد طرحت هذا الجواب على شيخنا الأستاذ (دام ظله) فأجاب 
عنه: بأن نتيجة برهان السبر والتقسيم هو الحصول على قضية سالبة 
والظهور العر+ فيها هو السالبة بانتفاء المحمول فيعود الإشكال. 
ولكن 3 النفس من هذا الجواب شيئاً فتأملء واللّه الموفق 
الضوات. 
البرهان الثاني للمنع مطلقا : 
وهو يترڪب من مقدمتين : 
الأولى: إن وجود العرض متأخر رتبة عن وجود المعروض» لاستفناء 
المعروض عنه دون العحس. 


الثانية: إن النقيضين 2 رتبة واحدة» فيكون عدم العرض متأخرا 


رتبة عن وجود المعروض ( الموضوع )؛ لكونه نقيضا لوجود العرض 
التآخر رتبة عن وجود المعروض. 

وعليه فالمتيقن المراد استصحابه ‏ وهو العدم الأزلي ‏ غير 
المشكوك فيه وهو عدم العرض بعد وجود المعروض ‏ ۰ وعدم 
العرض ليست له حالة سابقة قبل وجود الموضوع حتى یستصحب. 
واستصحاب العدم الأزلي المتقدم رتبة على وجود الموضوع لإثبات العدم 


بعد وجود الموضوع لا يكون إلا مثبتا. 


ما أورده الشيخ الأستاذ على البرهان الثاني ودفعه : 


وأورد عليه شيخنا الأستاذ بإشحالين: 


الاشکال الأول: إن التقدم والتأخر الرتبيين لا يكونان إلا 
بمناط» وهو موجود 4 وجود العرض مفقود ‏ عدمه؛ لحاجة وجود 
العرض إلى العروضء وعدم افتقار عدم العرض إلى الوضوع. لا 
بالافتقار العلي, ولا الطبعي. فالقول بأن عدم العرض متأخر رتبة عن 
الوضوع قول بلا مناط. 

وفیه : یمکن أن نقول: بأن البرهان القائم على اتحاد النقیضین به 
الرتبة هو بنفسه دلیل على تأخر عدم العرض عن العروض رتبة. 

إن قلت: بأن مساوي الساوي مساو فاعدة مسلمة الا 2 هذا 
المورد» فان التقدم الرتبي وتأخره یحتاج إلى مناط بنفسه» وما لم 


(۱) وقد تعرض لبذا البرهان وجوابه السید الحكيم نش 2 الستمسك ۲۱:۱ 
بعنوان اشکال على جریان استصحاب العدم الازلي. ولعله للمحقق العراقي 


يوجد المناط لا نقول به. 

قلنا: لو لم نقل بهذه القاعدة حتى 4 هذا المورد للزم اجتماع 
المتقابلن: 

توضيح ذلك: إنه من المسلم أن النقيضين 2 رتبة واحدة. وأن 
وجود العرض متأخر رتبة عن العروض. فإذا لم نقل بأن عدم العرض 
+ رتبة متأخرة عن المعروض فهو 2 رتبته» لعدم ارتفاع النقیضین» 
فیلزم أن یکون عدم العركن دما وما خرا ف الركنة ده وق واحت: 
إذ أنه + الوفت الذي هو 2 الرتبة المتأخرة آعني رتبة العرض هو 2 
الرتبة التقدمة آعني رتبة الوضوع. فیلزم تأخر التقدم وتقدم التآخر 
وهو محال. 

الاشکال الثاني: سلمنا تأخر عدم العرض عن العروض رتبة الا 
أنه متقدم على العروض زمانا(؟. وذلك لتحققه قبل تحقق الوضوع. 
فیستصحب. فيكون عدم العرض قبل الوضوع هو بنفسه عدمه بعد 
وجود الوضوع. إلا أن عدمه 2 الأول لعدم مقتضیه. و2 الثاني لعدم 
شرطه أو لوجود مانعه. وعلیه فلا يكون مثبتا» لتوقف الثبتية على 
التعدد والاشينية. 

وفيه: إن التقدم والتأخر الرتبي لا یکون الا بمناط» والناط هو 


الافتقار, فإذا تحقق يء 2 زمان سابق على وجود شىء آخر فلا 


(۱) توضيح ذلك: مثلا عدم العلول ‏ رتبة وجود المعلول ‏ على هذا المبنى - وهما 
متأخران عن وجود العلة رتبة كما هو واضح. ولڪن عدم المعلول یتحمق .2 
زمان سابق على العلة» أي ب4 زمان عدم العلة والا لارتفع النقیضان - العلول 
وعدمه ‏ 3 ذلك الزمان. 


يمكن أن يكون الموجود مفتقرا لغیر الوجود. وإذا لم يكن مفتقرا 
إليه فكيف يتأخر عنه رتبة؟ 


ويمكن أن يجاب: بأن حصر الناط 2 الافتقار أول الكلام؛ إذ 
يمكن أن يكون مناط التقدم والتأخر آمرا آخرء وهو ما أشرنا إليه 
2 المناقشة السابقة» ويمكن أن يقرر بما آفاده السيد الحكيم نك 2 
المستمسك بما لفظه: 

( السبق الزماني على وجود الموضوع لا ينا التآخر الرتبي عنه؛ 
فإن وجود المعروض وعدمه نقیضان» وهما + رتبة واحدة؛» ووجود 
العارض وعدمه نقيضان وهما 4 رتبة واحدة أيضاء فعدم العارض لما 
كان بمنزلة المعلول لعدم العروض كان متأخرا عنه رتبة» وهو عين 
تأخره عن وجود العروض المتأخر زمانا» لكون وجود العروض 4 رتبة 
عدمه فالمتأخر عن أحدهما متأخر عن الآخرء وتأخر وجود المعروض 
زان ا ك 

هذاء والجواب عن أصل الدليل بعدم التعدد 2 العدم. فلا يقال 
بأن عدم العرض لا يكون إلا بعد الوضوع. وهو مغاير للعدم فبله . فلو 
أريد إثباته به لكان مثبتا. 

مع أن ما نحتاج إليه 2 استصحاب العدم الأزلي هو أن يكون 
الوضوع مركا من المراء مكلا وعدم الترشية» أي بالعدم الحمولي 
بفض النظر عن کونه عدم عرضء وهذا العدم الضاف إلى القرشية 
التحمّق مند الأزل نستصحبه بعینه لما بعد وجود المرأة. 


(۱) الستمسكک ۱:۱ ۱۳. 


TE 00‏ 
البرهان الثالث على النع مطلقا : 

وملخصه هو أن العدم المأخوذ 2 ناحية الموضوع بعد التخصيص لا 
يخلو من ثلاثة احتمالات: 

اك العوؤل 3 الحفول:. .كهوؤلنا : ( المراة غير القرشية ) 

۲- السالبة بانتفاء المحمول كقولنا: ( المرأة التي ليست بقرشية). 

۳ السالبة الحصلة. كقولنا: ( لم تكن المرأة من فريش ). 

اجات عدو لقره زلا مش الول مان د 
الثالث» والامر واضح 2 الأولين لأن العدم 2 كل منهما لا يكون إلا 
بعد وجود الموضوع» فلا يثبت باستصحاب العدم الأزلي إلا على الأصل 
المثبت» وقد تقدم تفصيله فلا نطيل. 

وأما الثالث وهو المهم هنا فتوضيحه: بأن هذه القضية تصدق مع 
وجود الموضوع وعدمه» فيصدق فولنا: ( إذا لم تكن المرأة من قريش 
فهي ترى الحمرة إلى خمسين ) مع وجود المرأة ومع عدم وجودها و2 
حالة العدم لا يصح أن نحكم على المرأة بأنها ترى الحمرة» لاستحالة 
الحكم بالأمر الوجودي على المعدوه”". 

وأورد عليه الشيخ الأستاذ (دام ظله) بإشكالين: أحدهما نقضي 
والآخر حلي» أما النقضي: فهو بالقضايا العقلية والشرعية المأخوذ ك 
موضوعها عدم الشيء بنحو السلب المحصل. 

مثال الأولى: ( إذا لم تكن الشمس طالعة تكون تحت الأفق ). 


.۳۰ :۲ تهذيب الأصول‎ )١( 


مثال الثانية : فوله تعالى: ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة آیام . 


وأما الحلي: فقد آطال فيه شيخنا الأستاذ ‏ حفظه الله 
وملخصه: أن ما قام عليه البرهان 2 القضية السالبة المحصلة هو عدم 
اشتراط وجود الوضوع 2 صحتها. ولم يقم البرهان على وجود 
الحكم عند عدم الموضوع حتى يلزم المحال وهو الحكم بالأمر 
الوجودي على الأمر العدمي. 

مگ أن تس عة انض اننا لم نحكم على المرأة المعدومة 
بأنها ترى الحمرة إلى الخمسین, بل قلنا: بأن هذه المرأة لما لم تكن لم 
تکن من ق رشن فحینم ا وجدت نشك 3 انتسابها إن قریش 
فنستصحب عدم انتسابها إلى قریش» فحکمنا على المرأة الوجودة 
بأنها لم تتتسب إلى قريش» لأن الوضوع بعد التخصیص آصبح مركبا 
من المرأة وغیر القرشية. وأحرزنا المرأة بالوجدان» وعدم القرشية 
بالأصل» وبعد إحراز الوضوع یترتب الحکم - وهو أن الدم الذي تراه 
بعد الخمسین ليس بدم حیض .۰ أي أن الحكم بعدم حيضية ما تراه 
المرأة من الدم منصب على هذه المرأة الموجودة بالوجدان. التي لم 
تنتسب إلى قريش بالأصلء لا على المرأة التي لم توجدء فأين هذا من 
الحكم على المرأة المعدومة. 
البرهان الرابع على المنع مطلقا : 

عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؛ إذ أن المتيقن هو العدم 
الأزلي وهو العدم قبل وجود الوضوع. والمشكوك هو العدم بعد وجود 
الوضوع» وهما متغايران» لاختلاف علة كل منهما؛ فإن علة الأول هو 
عدم المقتضي» وأما علة الثاني فهي إما عدم الشرط أو وجود المانع؛ 


ومع تعدد العلة لابد من تعدد العلول. ومع التعدد لا يصدق مفهوم 
النقض. 

وهذا الإشكال يبتني على القول بأن للعدم علة وهو باطل كما 
تقوو عل »وا ف دمن اق ده الما حملن اف ه سس 
ومرادهم أن مع عدم وجود العلة لا يوجد العلول» قاذن العدم واحد الا 
أنه بالنسبة إلى وجود الوضوع وعدمه يقال عنه: عدم قبل وجود 
الوضوع. وعدم بعد وجوده ولا إشكال 4 إضافة الحصص للعدم. 
فتتهد القضية التيقنة والشكوكة لاسیما مع ملاحظة أن النامل د 
وحدة الوضوع وتعدده ف الاستصحاب هو العرف. لا الدقة العقليت. 
والا لا جری الاستصحاب 4 شيء من آبواب الفقه. 


البرهان الخامس : 


عدم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بنحو آخر غير السایق. 
وتقريبه: أن موضوع القضية المشكوكة هي ( هذه المرأة ). وأما 
موضوع القضية المتيقنة فليس هو ( هذه المرأة )» وما يراد استصحابه 
ليس هو عدم الانتساب؛ بل عدم انتساب هذه المرأة”". 

وفيه: أن القائل باستصحاب العدم الأزلي يقول بحصول التركيب 
© موضوع الحكم من المرأة وعدم الانتساب إلى فریش, أو وعدم 
القرشية؛ وأحرز آحدهما بالوجدان والآخر بالآصلء فان هذه المرأة لم 
تكن موجودة قطعا؛ والآن قد وجدت قطعاً ولا لم تكن لم تكن 
بجميع خصوصیاتها » وحينما وجدت يقال: هذه المرأة التي لم تكن 


)١(‏ نهاية الأصول ص۳۰۲. 


لفكي 


موجودة شاه وقد وحدت الان . هل وجدت معها هذه الخصوصية أو 
ل١‏ ف( هده المرأة ( موضوع 2 القضيتين المتيقنة والمشكوكة. 


البرهان السادس : 


ما اختاره الحقق السید الروحاني تش » ونذکره بلفظه لوضوحه 
قال ند : 

( والذي نذهب إليه هو منع استصحاب العدم الازلي. ولحن لا 
بالتقریب الزیور » بل ببیان آخر . 

وتوضیح ذلك : أنه إما أن یلتزم بأن العموم مفاد الأداة لا مقدمات 
الحكمة . أو يلتزم بأنه مفاد الاطلاق ومقدمات الحكمة . 

فعلی الأول» قد عرفت أن التخصیص لا يلازم تعنون العام بغير 
عنوان الخاص . بل غاية ما يتكفله الدلیل الخصص هو إخراج بمض 
الأفراد الوجب لقصر حكم العام على البعض الآخر من دون تغير 2 
موضوع الحگم" . 


(۱) إشارة إلى ما آفاده 2 ۳ : ۳۶۷ من قوله: ( توضیح ذلك : انه إذا التزم برجوع 
العام إلى الطلق » وآن شأن آدوات العموم ليس الا إفادة الاستفراقية أو الجموعية 
أو البدلية » وعموم الدخول مستفاد من جریان مقدمات الحكمة فيه كما 
التزم به المحقق النائيني د وقریناه -» كان انیس ما انیت باه 
تردد . وذلك لأن اللحوظ 2 العام ثبوتاً و مقام تعلق الحکم هو الطبيعة 
الشاملة, فإذا خرج بعض الأفراد عن الحكم امتتع لحاظ الطبيعة حینتذ بنحو 
الشمول. وهذا هو معنی امتناع الاطلاق» فیتعین أن تلحظ مقيدة بعدم عنوان 
مه 

وان التزم بأن العام یختلف عن الطلق » وان العموم مدلول الاداة نفسها والمدخول 


۱ الأقوال 2 المسألة ر © | 


وعلیه » قلدینا حصتان ۰ احداهما محكومة بحكم العام . 
والأخرى محكومة بحكم الخاص . والفرد االشكوك يدور آمره 
واقعاً بین آن یکون من افراد الخصة الحکومة بحکم العا د وان 
يكون من آفراد الحصةء المحكومة بحكم الخاصء ومن الواضح أن 
استصحاب العدم الأزلي لا يعين کون الفرد من إحدى الحصتين › 
وأنه من الحصة المحكومة بحكم العام ؛ الا على القول بالأصل 
المثبت. 


حكم العام» ولكن ذلك على إطلاقه ممنوع. لأن العنوان المأخوذ 2 
دلیل الخاص نارة : يحون من آحوال الفرد الواحد حخعنوان الفاسق : 


هو الطبيعة الهملة 1 هكون مفاد العموم ارادة جمیع آفراد الطبيعة الهملة ۰ لم 
يكن التخصیص مستلزماً للتقیید » لأنه لم یلحظ ي مقام تعلق الحكم . 
الظیییه تابلاطل وال کی مساق كبو اتوه الریوو كل توح 
جمیع آفراد الطبيعة الهملة » ولا معنی للاطلاق والتقیید فيه كي يتأتى التردید 
التقدم بعد التخصیص, لأن الاطلاق والتقیید شأن الطبیعة» وواقع (جمیع 
الافراد) لیس كذلك ۰ ولو تصورنا الاطلاق والتقیید بالنسبة إلى الباقي لالتزمنا 
بأنه مطلق لا مقيد » بمعنى أن الحکم ثابت للباقي ثبت الحكم لفیره آم لم 
وبالجملة : العموم على الالتزام الأول مستفاد من فرض الوضوع هو الطبيعة 
السارية» فيتأتى فیها حدیث التردید بين الإطلاق والتقیید بعد ورود التخصیص . 
وغل الالتزام الا خر الم مستفد من تله ابل توخظت الافران كه رابت لا 
بتوسط لحاظ الطبيعة بنحو السریان » فهو بمنزلة أن يقال : (جمیع آفراد 
الطبيعة الهملة)» ومن الواضح أنه لا معنی لأن يقال : إن جمیع الأفراد لوحظ اما 
مقیدا آو مطلقاً , ولو سلمنا امکانه فقد عرفت آنه یتعین الاطلاق لا التقیید ), 


والخوى يون م د وان اتا س انون 
وبعبارة أخرى : التخصيص تارة يكون أحواليا » وأخرى يكون 
آفرادیا. 


ففي الصورة الأولى » يتقيد موضوع الحکم ‏ فانه مع إخراج 
بعض حالات الفرد عن الحکم يمتنع ملاحظة الطبيعة بنحو الإطلاق › 
عل ن فاخا دة فلت انان 

وبتعبیر آخر : إن الفرد بما أن له حالتين » فلابد من التفريق 
بينهما بتقييده بغير عنوان الخاص» فيكون موضوع الحكم هو العالم 
غير الفاسق. لعدم وجود الفرق ذاتا فيما بين ما هو محكوم بحكم 
العام وما هو محكوم بحكم الخاص إلا بلحاظ اختلاف الحالين وهو 
يلازم التقييد . 

وه الصورة الثانيه » لا يستلزم التخصيص تقيد موضوع حكم 
العام» بل یکون حکم العام وازدا على جملة من الأفراد وحکم 
الخاص واردا على جملة آخری من الأفراد والفرق بینهما ذاتي فلا 
یکون التقیید قهرياً ضرورياء فلا يتكفل التخصیص سوی اخراج 
تع اهر حك هام تاه للخضصن اا رى يعوا مين 
دون تقيد بخصوصية أخرى . ولا يرد الترديد المزبور ‏ أعني: ( اما أن 
يكون مطلقاً أو مقیدا  )‏ ؛ إذ لا معنى للإطلاق والتقیید 4 موضوع 
الحكم بلحاظ الأفراد الأخرى ۰ ولو كان له معنى تعيّن الاطلاق 
كما تقدم . 

وبما أن موضوع الكلام هو الخصوصيات الفردة» لأن موضوع 
الكلام 4 الأوصاف اللازمة للذات من حين وجودها › لم يڪن 


الدليل التکفل لإخراج العنوان الازلي موجبا لتقيد موضوع الحكم 
بخلافه وبنقيضه؛ وعليه كان الحال فيه هو الحال على المبنى الأول 
والكلام فيه هو الكلام على الأول . فلا ينفع الأصل الأزلي 2 إثبات 
حكم العام للفرد المشكوك على كلا المبنيين 4 باب العموم. 

وبالجملة : فأساس منع الأصل بهذا البيان هو منع المقدمة 
الأولى)”". 

هذا كلامه رفع مقامه. نقلناه بطوله ليكون واضحا بجمیم 
جهاته. ويرد على كلاميه 2 هذا المقام وما 2 قبله مما نقلناه 2 
البامش: 

آولا: آنه لا یتعقل الاهمال :فق مقام جمل الحکم. سواء أقلنا نان 
العموم مفاد الأداة أم مفاد الطلق بمعونة مقدمات الحکمة. فإنه اما 
أن يريد الحاكم ‏ حبن حکمه - الحكم على جمیع الأفراد » أو على 
بعضها. الأول خلاف فرض التخصیص, والثاني يثبت به التقیید 
فیکون قوله: ( آکرم کل عالم ) مع إخراج الفساق» أو النبط آو 
الأکراد من تحته بالخصص التصل آو بالنفصل متعنوناً بعنوان العالم 
غير الفاسق, أو غير النبطي, أو غير الڪردي» بلا فرق بين ڪون 
المتوان او كل الا من روا اة الوا و وتو يف ذا 

وآما القول: بآن الطبيسة الهملة لا تقبل الاطلاق والتقیید 
فصحیح. ولكن ليس مراد من قال: بأن العموم مستفاد من الأداة» هو 
دخولها على الطبيعة الهملة بما هي مهملة» والا لم تجتمع مع إرادة 


.۳۵۸ ۳۵۱۰ ۳ منتقی الأصول‎ )١( 


| یا ا 
العموم؛ بل مراده أن أداة العموم قد دخلت على الطبيعة التي تقبل 
الإطلاق والتقييد 2 نفسها فأفادت إرادة العموم منها. 

ثانیا: آن ما آفاده من عدم التعنون علی مبنی من قال باستفادة 
العموم من الأداة» بل شأن الخصص هو اخراج بعض الأافراد» انما یتم 
لو كان الاخراج إخراجا للأفراد كأن یقول: ( إلا زيداً ), أو ( لا 
تکرم زیدا وعمروا..)» وآما إذا كان الاخراج ٍخراجا للعنوان فلا يتم 
ما آفاده 2 كلا مثاليه» آعني ما إذا كان الخاص مثل عنوان الفاسق 
الذي جعله من الحالات أو مثل عنوان القرشية والفارسية الذي جعله 
مفرداً أو آفرادیا؛ فإن قوله: ( لا تکرم الکردي ) بعد قوله: ( آکرم 
کل عالم ) يستفاد منه أكرم العالم غير الکردي» وهذا هو الراد 

من حدیث التعنون. 

ما وف الو نا و ذا حص 1 

وبهذا يتم الكلام ب مرحلة القتضي العقلي» وأنه تام سالم عن 
الإشكالء فتبقى عندنا مرحلة القتضي الاثباتي. فهل هناك دليل 
إثباتي على صحة جريان استصحاب العدم الأزلي أو لا؟ 


القتضي الإثباتي : 

المدعون لجريانه يرون شمول أدلة الاستصحاب له. لتمامية 
أركانه وشرائطه من اليقين السابق والشك اللاحق ووحدة القضية 
المتيقنة والمشكوكة وغير ذلك.. 

وأما النکرون له فقد ناقش السيد البروجردي نت فيه من هده 
الناحية» ومحصل ما أفاده أنه غير عر وأن أدلة الاستصحاب 


00000 
وقد مال لهذا الرأي السيد الكوكبي (حفظه اللّه) ۲ كما 
سمعناه منه مذاكرة 2 مجلسه العامر 2 دارم قانه لا يستند إليه 2 
مقام الافتاء. بل يجعله مؤيداء فلا يفتي إذا انحصر الدليل فیه . لعدم 
عرفیته . وآید عدم عرفيته بعدم تمسك قدماء الأصحاب به إلى عصر 

متأخر مع توجههم ودقتهم» قان هذا الاستصحاب نما وجد فتاخرا. 

فيرجع الانکار إلى دعویین: الأولى انصراف الأدلة عنه. والأخرى 
عدم عرفيته. 

آما الدعوی الأولى فقد أجاب عنها شيخنا الأستاذ (دام ظله) ج 
مقام المناقشة للسيد البروجردي ت : بأن الانصراف المدعى إن كان 
لندرة الوجود فهو مخدوش كبرى وصفری. أما الكبرى فلا دليل على 
الأخد بالاتضواف تال هن تیه الخ او غل وا انار على 
صدق الفهوم وانطبافه. 

وآما الصغری فلعدم کون استصحاب العدم الأزلي من الوارد 
النادرة كما يشهد له (جراژهم له 2 الأحكام» وموارد الابتلاء ك 
الشك 2 الا حکام کتيرة» ولا یوجد - بحسب الظاهر - من أهل 
النظر من لا يجري استصحاب العدم 4 الأحکام الا السيد 
الخوانساری تش فقد تأمل فيه كما سمعناه منه مذاکرة. 


(؟) حکتبت هذه أيام حياته نت › وانتقل إلى جوار ربه الکریم 2 ١7‏ ذی القعدة 
1ھ . 


لکونه فردا حفيداء فهو الصحیح 3 باب الانصراف. الا آنه غیر 
ی ع ای تدای ا ان ان انس ا اهر رت > 
الفاهیم لاد التطبیقات. 


والقائل بالتشکيك 4 صدق ( لا تنقض اليقين بالشك ) على 
العدم الأزلي يرد عليه اشکالان نقضي وحلي: 

آما النقض فبجريانهم ایاه 2 بحث البراءة» حيث استدلوا على 
البراءة - مضافا إل حدیث الرفع - باستصحاب عدم جمل الحرمة فیما 
لو كانت الشبهة تحريمية کالشك 3 حرمة شرب التتن مثلاء وهو 
عدم آزلي ولذا منع بعضهم من الاستصحاب 2 الأحكام للمعارضة 
بين استصحاب الجعول واستصحاب عدم الجعل. 

وآما الحل: فلا شبهة 2 صدق ( نقض الیقین بالشك ) + موارد 
الشك 2 العرض بعد وجود الوضوع وعرفیته بدون خفاء. 

انتهی ما آفاده شیخنا الأستاذ دامت افاداته. 

وأما الدعوی الثانية فريما ترجع إلى الاولی» وعلی فرض عدم 
رجوعها الیها فیجاب عنها بآن العرف إنما هو مرجع 4 نحدید الفاهیم 
لا 2 التطبیقات, فان ذلك بيد العقل. ومع التنزل والقول - كما هو 
آحد الآراء ‏ بأن الرجع 2 الأمور الشرعية إلى العرف. غاية ما هنالك 
إلى العرف الدقیق منه لا السامحي فنجیب عنه بما تقدم من شیخنا 
الأستاذ دام ظله من أن جریانه عندهم 2 الأحکام يكفي 2 عرفیته. 

نعم ربما یقال: برجوع استصحاب العدم 2 الأحكام إلى العدم 
النعتي بهذا البیان: إن الشريعة لما بنیت على التدرج 4 الا حکام ولم 


تكد رقف واخدم فرح مایخ الك ار ل جه ارون 
الدعوة على موضوعه. ونشك + جعله + الشريعة بعد ذلك 
فنستصحب عدم جعله» ولكن يجاب عنه بأن التدريج إنما هو 2 
التبليغ لا الجعل» وفرق بين الأمرین كما هو واضح. 

ففحصل]نن ها امه ون رين اجات به ال 
الأزلي؛ لتمامية دليله ‏ ثبوتا وإثباتاً - وعدم المانع منه؛ لاندفاع جميع ما 
ذکر 3 ذلك. 


القول الثالث: القول بالتفصيل 


وهو المنسوب للمحقق العراقي ككل . واختلفت كلمات الأعلام 2 
بيانه» فما ذكره السيد الخوئي تش وشيخنا الأستاذ دام ظله أنه 
يفصل بين لوازم الماهية ولوازم الوجود فيجري 2 الثاني دون الأول. 
والوجه فيه: أن لوازم الذات لا تنفك عنها أزلاً فلم تكن لبا حالة سابقة 
حتی تستصحب, بخلاف لوازم الوجود فإنها تنفك عنها قبل وجودها 
کو تسه وا 


البیان الأول لتفصیل الحقق العراقي : 


ویظهر هذا التفصیل من تقریرات بحثه» حیث قال: ( ومن التأمل 
فيما ذکرنا انقدح حال القسم الثاني وهو ما كان الأثر مترتباً على 
اف او اما ا ان ولا او ان 
على مبنی اعتبارية هذه الاضافات على وجه لا يكون الخارج ظرفا 
لباء بل لناشتها آي الوجودات الخاصة بحدودها الذاتية وخصوصیاتها 
الواقعية لا مجال لجریان الاستصحاب 2 آعدام اتصاف الذوات بهذه 
الا تاه الما اهاط إن الازواف اشاس 
بالخصوصیات الذاتية التي هي موضوع الأثر حقيقة غير صالحة 
للانفکاك عن ذاتياتها حتى 4 عالم تقررها فلا یمکن سلب ذاتياتها 
عاك من اترات ولى قل غا ا كن يليه من اش 
ولو قبل وجوده انما هي اللوازم اللراقدة عن حقيقة الشيء اللاحقة 


لوجوده» دون اللوازم الذاتية الثابتة للشىء ك عالم تقرره. ومن هنا لا 
یجری الأصل العدم ے2 لوازم الماهية؛ لأنها لا تتفك عنها ولو قبل 
وجودها فلا يكون لبا حاله سابقة. 

ما على ان فال هة الت وال اقا مين كوا 
أموراً خارجية» كالفوقية والتحتية مسبوقة بنفسها بالأعدام الأزلية 
زائدا عن عدم طرفيهاء فعليه وان لم يكن مجال لاستصحاب وجود 
التصف بالتقدم والتقارن أو بعدمهما ۰ لعدم الیقین بالحالة السابقة. 
ولکن 3 طرف العدم لا ماس باستصحاب عدم اتصاف الحادث 
بالتقدم أو التقارن ولو قبل وجوده يفصي القَضية السالبة الحصلة. 
فیقال 2 الشيء» الگذائي إنه قبل وجوده لم يكن متصفا بكذا 
فشك 2 اتصافه به حال وجوده والأصل بقائه على ما حکان. فاذا 
كان انر مخ علا نةا همع كان اف 
الاتصاف المزيور دخل 2 ترتبه. فلا محالة يكفي 2# نفي الأثر نفي 
اتصاف الذات بالوصف ولو قبل وجودها؛ لأن نقيض اتصاف الشيء 
بشيء عدم اتصافه به» لا اتصافه بعدمه بنحو القضية المعدولة کي 
يقتضي وجود الوصوف خارجاً كالقضايا الموجبة ويكون الأصل 
المزيور مثبتا بالنسبة الیه. 

وحینثذ فبعد كفاية مجرد نقيض الأثر المترتب على النقيض 2 
استصحاب كل طرف من النقيضين بلا احتياج إلى ترتب الأثر على 
نفس الستصحب. فلا قصور 4 استصحاب عدم اتصاف الذات 
بالوصف ولو قبل وجودها بنحو السلب المحصل لنفي الأثر المترتب على 
اندات التصقة» وبذلك نلتزم بجریان استصحاب العدم بمفاد لیس 


و ا ۰ 
7 وعم ب ١‏ 0 
5 4 0 
صر he¬‏ 


القاقضة واوا اوق د قحو 


فلا یجري الاستصحاب E‏ لعدم الحالة السابقة E‏ 
والاستصحاب یتوقف علی الیقین السایق» واما لعدم تصور الشك 
هاش ئحية الأزيعة مار 9 ك میا اقا یو وا 
الأربعة والشك 2 زوجیتها معا واستصحاب العدم الأزلي یفترض 
اليقين بالعدم 2 كلا طرك الوضوع ثم يعلم بأحد طرفیه وجداناء 
ويستصحب الآخر حين الشك فيهء ولا شك 2 لازم الذات بعد تحققها. 

فهذا التفصيل بهذا المعنى لا يرجع إلى محصلء وفد تقدم منا 2 
تحرير محل النزاع ما ينفع 2 القام فراجع. 

هذا هو الصحيح 2 مناقشة هذا التفصيل بأي معنى فسر به لوازم 
الاهية. وأما المحقق السيد الخوئي تش فقد ناقشه بثلاث مناقشات 
ا 

الأولى: لا معنى لعروض شيء على الماهية ليقال عنه بعارض 
الاهية. فإنها 2 نفسها معدومة» وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المتبت 
له. ومع معدومية المروض کیف یصح آن یقال إن له عرضاً موجودا 
2 الخارج. 

وهو بظاهره غير تام؛ لأن الاهية من حيث هي ليست إلا هي لا 
موجودة ولا معدومة. فکیف قال: فهي 2 نفسها معدومة؟ نعم کونها 
لا موجودة ولا معدومة یمنع القول بعارض الماهية كما هو واضح. 


(۱) نهاية الأفکار ج٤‏ ۱ :۰ ۲۰۰. 


الثانية: أن يراد من عوارض الماهية ما ينتزعه العقل عنها فنفسها 
لو خلیت وطبعها کالامحان للإنسان» فإنه لا يعرض عليه بعد 
وجوده؛ لآنه محکوم بالامکان مطلقا؛ وجد بے الخارج آم لم يوجد. 
ولا ریب 2 عدم جریان الاستصحاب فيه لعدم الحالة السابقة له فان 
عوارض الاهية بهذا المعنى آزلية غير مسبوقة بالعدم. 

الثالث: أن يراد من عوارض الماهية ما يعرض للشيء 4 مطلق 
موه هه ان و کارا كينا هو اتحن الا طا مسق غار 
الاهية. كالزوجية للاربعة. 2 مقابل ما يعرض الشيء 2 وجوده 
الخارجي خاصة کالحرارة العارضة على النار 2 الخارج؛ فهو 
اصطلاح محض والا فهو من عوارض الوجود الأعم من الذهتي 
والخارجي. لا من عوارض الاهية. وعلیه فان صح جریان استصحاب 
العدم الازلي 4 عوارض الوجود صح جریانه فیما یعرض الأعم من 


۱, 
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آما ما ذكره آولا فمتين: وأما ما ذکره ثانياً ففیرتام؛ لعدم 
تصور الشك 2 لازم الوجودین. بل ولا 2 لوازم الوجود الخارجي بنحو 
الشال التقدم» فکما لا يعقل العلم بالأربعة والشك 2 زوجيتهاء 
كدلك لا يعقل العلم بالنار والشك 2 حرارتها. فينتفي الركن الثاني 
من آرکان الاستصحاب. 

ويمكن أن نقول بنحو عام: إن ما كان من العوارض اللازمة التي 
لا تنفك 4 آي صقع كانت فلا يجري فيه الاستصحاب لا ذکرناه من 
انتفاء الرکن الثاني من أركان الاستصحاب وما كان من اللوازم 


)۱( التنقیح 2 شرح العروة الوثقى ۲: ۰۱۷۹۰-۱۷۸ 


المفارقة ‏ ونعني به ما يمكن أن تتصف به الذات وأن لا تتصف به لا 
قفنت | تاره الاتصتاف شک ا دعاك هقی ادف مسقل هذا 
النوع ويشمل ما إذا أمكن أن تتصف به من الآول وأن لا تتصف به وإذا 
اتصفت لا ينفك عنها كالقرشية بالنسبة إلى المرأة ‏ فهو محل جريان 
الاستصحاب» بلا فرق بين تسميتها بلوازم الذات أو الوجود. 


وأما ما أجاب به شيخنا الأستاذ دام ظله' ' عن المحقق السيد 


الخوثي ڈص من آن الشك انما يتصور 2 الوجود الخارجي لا الوجود 
الذهني» ولوازم الوجودين ‏ الخارج والذهن - لا يعقل فيه الشك؛ لعدم 
تصور الشك 2 الذهن. 

فتام الا أنه غير شامل لجمیع الأقسام؛ فان من جملة الأقسام لوازم 
الوجود الخارجی فقط کالحرارة للنار» ولا يندفع الاشکال فيها بما 
ذکره شیخنا الاستاد دام ظله. 


البیان الثاني لتفصیل الحقق العراقي : 

وآما البیان الآخر للتفصیل 1 فهو ما ذکره الحصق السید 
الروحاني تل "۲ والشهید السید الصدر نت > وحاصله: التفصیل بين 
ما إذا أ خد العرض # رتبة متأخرة عن وجود الدات» وبين ما إذا E‏ 
© مرحلة نفس الدات» فيجرىي الاستصحاب 2 الثاني دون الأول, 


(۱) درس ۱۶۱۲/۵/۱۱ه. 


(۲) منتقی الأصول ۳: ۱۶ ۲. 


(۳) میاحث الدلیل اللفظی ۳: ۶۱ ۲. 


.2 تلك الرتبة لاتحاد النقيضين 9 الرتبة» فلا حالة سابقة له قبل 
وجودها حتی تسد ب» والعدم الازلي الثابت فيل وجود الذات لا 
یکون نقیضا للوصف العارض على وجودها حتی يجدي استصحابه 2 
نفي الأثر الترتب على الوصف. 

وأما بالنسبة الى الوصف ك مرتبة الذات» فالعدم الأزلي نقیض 
له» فیترتب على استصحابه نفي آثر الوصف. 

ویظهر هذا التفصیل من ما ذكره الحقق العراقي 2 التقریرات 
ب ذيل کلامه السابق حیث فال: ( والوجه فيه: ما عرفت من أن من 


لوازم اعتبار التقیید 3 هذه الرتبة قابلية حیث التقید آیضا تبعاً للذات 
للاتصاف بالوجود والعدم ولازمه توسعة دائرة نقیض التقید الزیور 
بنحو یصدق مع السلب بانتفاء الوضوع بلا انحصار نقیضه پالسلب 
تام نو 

فاد ا رنه ا روصت فر زات الو درف اسان د 
لحاظ العقل علی مرتبة وجوده. 

واما إذا اعتبر قیدیته للذات 2 الرتبة التأخرة عن وجودها بنحو 
القضية التصديقية بحیث آخذ 3 الوصوف ےك مقام اعتبار التقیید 
صفة الوجودية للذات» كما إذا آخذ الوضوع 2 طي القضية الشرطية 
مشروطا بالوجود ثم قيد بقید وجودي أو عدمي بمثل قوله: إن وجد 
زید وکان راکبا فكذاء ففي مثله لا مجال لجریان استصحاب 
العدم الثابت 2 حال عدم الوصوف, لا .2 حیث الاتصافء ولا 2 ذات 
القید والوصف بما هو قید؛ لوضوح أن اعتبار قيدية الوصف 2 الرتبة 


المزيورة یقتضی خروج مرتبة دات الوضوع عن صقع التقید ؛ اذ صقع 


التصديقية بنحو يرى حيث التقيد 2 المرتبة المتآخرة عن وجود الذات› 


ومع خروج مرتبة الذات عن صقع التقيد لا يكاد يصدق نقيض التقيد 
ولا القید 2 ظرف عدم الموضوع؛ لآن نقيض كل شيء ما كان 2 
مرتبة وجوده» فإذا كان صقع التقيد 2 الرتبة التآخرة عن وجود 
الموضوع فلا يكون نقیضه إلا العدم 2 هذه المرتبة دون العدم 2 مرتبة 
الاك و كله یی دار الف يما هو قد اهنا وج و كته يفا 
يكون 2 المرتبة المتأآخرة عن وجود الوضوع» ومن الواضح حينئذ آنه 
لا مجال 2 مثله لجریان استصحاب العدم الأزلي؛ لأن ما كان نقيضا 
لموضوع الأثر وهو العدم 2 ظرف وجود الموضوع لا يكون موردا لليقين 
السابق بالثبوت حتى يجرى فيه الاستصحاب. وما كان موردا لليقين 
بالثبوت إنما هو القضية السالبة بانتفاء الوضوع» وهي من جهة عدم 
كونها نقيضاً لوضوع الأثر لا يجري فيها الاستصحاب» كما أن 
إبقائها تعبدا إلى زمان وجود الموضوع لا يثبت العدم الخاص الذي هو 
نقيض موضوع الأثر إلا بالملازمة العقلية التي لا نقول به" '. ومن 
كلامه 2 رسالته 2 العدم الأزلي ورسالته 2 اللباس الشکوك كما 
حكي عنه""» وان اختلف دليل الأخرى على سابقتها كما سنشير 
إليه. 

وأورد المحقق العراقي نف على نفسه 2 رسالته ‏ استصحاب 
العدم الأزلي - كما حكي عنه ‏ بما حاصله: أن العدم المحمولي 


(۱) نهاية الأفكار ج٤‏ ق١‏ :۲۰۰ . 


(۲) راجع مباحث الدليل اللفظي ۶۱:۳ ۲. 


الأزلي للقرشية 2 طول وجود المرأة آیضاٌ فيكون نقیضا لقرشية المرأة 
الوجودة. وذلك بحكم قاعدة ( النقيضان ب2 رتبة واحدة ). 

و شمه دق انعو اه إلا مل تدم تس اراد ار 
فهو 4 طول عدم المرأة فیکون 2 طول وجود المرأة آیضاً لاتحاد رتبة 
النقیضین ( عدم المرأة ووجودها )» فتتحد رتبة عدم القرشية ورتبة 
قرشية المرأة فهو نقيض له. 

ويرد عليه: آولاً : أنه يلزم منه أن يكون لوصف القرشية نقيضان 
عدم القرشية» وعدم قرشية المرأة» وهو باطل. 

وثانيا : أن غاية ما يفيده هذا البرهان أن عدم القرشية ارلا 2 طول 
وجود المرأة» وأما أنه نقيض لقرشيتها فلا يدل عليه. 

هذا كله لو سلمنا ما جعله اصلاً موضوعياً 2 البرهانين من 
کون النقيضين 2 رتبة واحدة» وهو غير تام عندهم لآن التقدم 
وانتاخر الرتبیین لا یکون الا بملاك کتقدم العلة علی العلول وهو 
مفقود بين النقيضين» إذ لیس النقیض معلولاً لنقیضه ولا موضوعاً له. 
وعلى هذا فلو كان ا حدهها معلولا لثالف فهو متا خر عنه رة وه لا 

ولنا 2 ذلك کلام قد تقدم فراجم. 

وأورد عليه الحقق السید الروحاني بالخروج عن محل البحث بين 
العلمين ‏ الا خوند والنائيني - فان من يجري استصحاب العدم الأزلي 


إنما يريده لإثبات حكم العام بتحقق موضوعه وما آفاده يفيد ے نفى 


.51/ :۳ مباحث الدليل اللفظي‎ )١( 


خكين ا توه نوش كار نجاف المع او تسا انش 
بلحاظ وجودهاء فاستصحاب عدم القرشية ينفى حكم المرأة 
یه 


وهو غير وارد لما تقدم من أن استصحاب العدم الأزلي ینفع 2 
موارد ثلاثة» آحدها لتنقیح موضوع العام الخصص فیترتب حکمه 
والثاني لنفي حکم الخاص 3 نفسه. والثالث لنفي العنوان اللسبوق 
بالعدم بنحو العدم الأزلي لنفي حکمه ولو لم يكن ذلك الحکم 
كسمم تسم لخر 

نعم ربما يرد على ما آفاده المحقق العراقي من التفصيل أولاً: بأنه 
ليس تفصيلاً حقيقة وإنما هو تحديد لمورد جريان استصحاب العدم 
الأزلي» فإن أخذ الوصف كالقرشية إن كان 2 طول وجود المرأة فلم 
يكن لنقيضه ‏ وهو عدم فرشية المرأة ‏ حالة سابقة قبل وجودها فلا 
يجري فيه الاستصحاب لانتفاء موضوعه» وان كان + عرض المرأة 
تنه لحل صمب ETE‏ يعن مات كدري 
اسان لعن هنا اف اوه تما سف الدع ارتي ا دل شم 


عدم أزلي على تقدير ولیس بأزلي على آخر. 
وثانياً: عدم التعدد 4 العدم فالستصحب 2 التقدير الثاني أيضا 


هوالعدم قبل وجود المرأة لا عدم قرشية المرأة بعد وجودها وليس 
حکم آلفدم هو حك الوجود: وقد تقدم ذلك مفضلا. 


(۱) منتقی الأصول ۳: ۱۶ ۳. 


وه لبیقات همم یه () 


بعد أن اتضحت فكرة استصحاب العدم الأزلي من ناحية نظرية 
كان من اللازم أن نذكر بعض موارد تطبيقاته الفقهية لتتضح أهمية 
هذه الال فقهيا وان لنائدورا كديرا د ع ااافا و ك 
الفتوی» فلابد للفقیه آن یخرج بنتيجة حتمية 2 مقام النظرية لیطبق 
النتيجة على الفرع» ومن ثم سیختلف رأي من يرى جریان هذا 
الاستصحاب عن رأي من لا يرى جریانه» وهذه الفروع الآتية كفيلة 
ببيان ذلك. 

ولا يخفى أننا اعتمدنا 4 ذلك على الفروع المذكورة 2 كتاب 
العروة الوثقى للفقيه الكبير السيد اليزدي تش ليسهل الرجوع إليها لمن 
أراد المتابعة» وربما نقتصر ب4 بیان جريان الأصل على عبارات المحقق 
السيد الخوئي تش إن كانت واضحة ب المراد تسريعاً للعمل» واللّه ولي 
التوفيق وهو الغاية» والفروع هي: 


)١(‏ تنبيه: أضفنا بعض الفروع بعد تأريخ إعداد المقدمة. 


الفرع الأول 


المسألة الخامسة من مسائل الماء المطلق والمضاف من العروة 
الوثقی: 

إذا شك 2 مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ 
بهاء والا فلا يحكم عليه بالاطلاق ولا بالإضافة. لكن لا يرفع 
الحدث والخبث» وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاء وان كان 
قدو انكر لأ تتس لأحشبال کونه مطاها , والأصيل الظهازد. 

4 هذه المسألة مقامان: الأول 3 ما إذا كانت الشيهة مفهومية› 
والآخر 2 ما إذا كانت الشبهة موضوعية. وك المقام الثاني صور: 

الأولى: ما إذا علمت الحالة السابقة للمائع فیجری استصحاب 
بقائها. 

الثانية: ما إذا تواردت الحالتان فلا يجري شيء منهما. 

الثالثة: ما إذا لم تعلم الحالة السابقة ابتداء» أو لم تكن للمائع 
حالة سابقة أصلاً كما لو وجد مائع مردد من حين خلقته بين الاطلاق 
والإضافة. 


وهده الصورة هي محل بحشا؛ إد يجري استصحاب العدم الأزلي 


)١(‏ العروة الوئقی ۱ ۵ ط مؤسسة النشر الاسلامي. 


بالنسبة الی الاطلاق» وعرتب علیه تفن آفار الاطلاق؛ ولا بارش 
باستصحاب العدم الأزلي للاضافة؛ لآن الثار الشرعية تترتب وجودا 
اه على الإطلاق لها لا على عدم الا ضاقة. 

وجریان استصحاب العدم الأزلي 2 القام یکون حسب تقریب 
السید الخوئي نش بهذا النحو ۰( أن مقتضی الادلة: أن الایعات كلها 
تتتجس باللافاة وإنما خرج عنها عنوان الکر من الماء » فهناك عام قد 
خصص بعنوان وجودي والفروض انا آحرزنا وجود الکر خارجا ؛ ولا 
ندري هل وجد معه الاتصاف بصفة الائية أيضا آم لم يوجد معه ذاك 
الاتصاف؟ والأصل أنه لم یتصف به ولم یوجد معه الاتصاف » لأنه 
قبل أن تفن تسه اا وا لضاف ها هون تیال 
قبلها . فان الاتصاف بالاء لیس من القدماء بل هو آمر حادث مسبوق 
بالعدم بالضرورة فیستصحب عدم اتصافه به » وآنه الآن كما كان: 
لا اتصافه بعدمه كما لا يخفى . فإذا ثبت عدم اتصافه بعنوان 
المخصص وهو الماء الكر ۰ فيبقى المايع تحت عموم ما دل على انفعال 
المايعات بالملاقاة > كما ذكرنا نظيره 2 الشك ظ قرشية المرأة 
وعدمها 3 

ويمكن أن نقربه بطريقة أوضح فنقول: إن الإطلاق صفة وجودية 
للمائع مسبوقة بالعدم كما أن الائع مسبوق بعدم الاتصاف بها قبل 
وجوده ووجودهاء فنشك هل اتصف المائع بها بعد وجوده؟ الأصل عدم 
اتصافه بها. 


() تنقيح العروة الوئقی ۲ ۵:. 


TT] 


بصفة الاطلاق» فحينما وجد هل وجد 55 بها؟ الأصل عدم 


الاتصافء فيثبت أن هذا المائع لم يكن مطلقا فيتنقح موضوع 
اسان ماه فرع سنك ار ماه ناه 

فإذن على القول بجریان استصحاب العدم الأزلي يكون هذا المائع 
محکوماً بالنجاسة بمجرد اللاقاة للنجس؛ لتحقق الوضوع وهو المائع 
الكثير الذي لم يكن ماء 1 إذ ثبت أحد جزئيه ‏ وهو المائع 
الكثير- بالوجدان» والآخر وهو لم يكن ماء مطلقا - بالأصل 
فيترتب عليه الحكم وهي النجاسة بمجرد الملافاة. 

وآما على القول بالنع من جریانه فیرجم إلى أصالة الظهارة أو 
استصحایها فيحكم بطهارته. 


الفرع الثاني 

المسألة السادسة عشرة من مسائل أحكام الماء التفیر 2 العروة 
الوثقی 

إذا شك 2 التغیر وعدمه» أو 2 کونه للمجاورة أو باللاقات أو 
کونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة". 

دق هنه السالة صور: 

الاولی: أن يشك 9 أصل حدوت التفیر 2 الاء. كأن يشك 2 
حدوت الحمرة وعدمه. 

الثانية: أن یعلم بحصول التفیر ولکن يشك 4 کونه بسبب 
الجاورة لللجس أو للافاته. 

الثالثة: أن يعلم بحصول التغیر واللاقاة» ولکن يشك 2 کونه 
بسبب ملافاة النجاسة أو ملاقاة الطاهر. كأن لم یعلم أنه بسبب 
غسل الدم النجس فيه أو بسبب غسل الدم الطاهر. 

وقد حكمالمصنف بالطهارة 4 الصور الثلاث» وذلك 
لاستصحاب عدم التفیر» وعدم كونه باللاقاة» وعدم كونه بملاقاة 
النجاسة. 


وما يهمنا 2 البحث أن نحرر المسألة بهذا النحو: 


.7؟:١ العروة الوثقى‎ )١( 


۹0 [ 

إن الموضوع 2 الاستصحاب هل هو الاء» أو هو التغير؟ 

فان كان الأول فيجري الاستصحاب التقدم» ولا ربط له ببحشاء 
وان كان الثاني فهو محل بحشا على بعض الصور» كما لو علم 
بالتغیر وشك 4 كونه بسبب ملاقاته للنجاسة أو بسبب غيره؛ فان 
مقتضى جريان استصحاب العدم الأزلي أن يقال: الأصل عدم انتساب 
التغیر إلى ملاقاة النجاسة. ومقتضاه عدم تنجس الماء. 

وأما من لم یجر هذا الاستصحاب فيرجع إلى قاعدة الطهارة 
وعلى التقديرين لم يحكم بنجاسة الماء فيتفق القولان ج النتيجة. 


الفرع الثالث 
المسألة الثانية من مسائل الماء الجاري ب4 العروة وهي: 
إذا شك ب أن له مادة آم لا وكان قليلاً ينجس بال ملاقاة”". 


+ هذه المسألة وجهان. بل قولان كما يظهر من حواشي العروة 
أحدهما الحكم بالنجاستة. والآخر بالطهارة» وتحرير المسألة أن 
يقال: 

إن الشك + وجود المادة للماء الجاري وعدمه يتصور بصور: 

الاولی: أن يعلم بوجودها 2 الحالة السابقة ويشك 2 بقائهاء ولا 
شك 2 الحكم ببقائها لجریان استصحابه. 

الثانية: أن یعلم بعدم وجودها سابقاً. أو فقل: أن يشك 3 وجود 
المادة اللاحق لوجود الماء. أي يشك 2 وجود الادة بعد إحراز عدم 
وجودها حينما وجد الماء فيجري استصحاب عدمه بلا إشكال. 

الثالشة: أن تتوارد حالتان مختلفتان» ولا يجري استصحاب 
أحدهما؛ لعدم القتضي للجريان» أو للتعارض بينهما على الخلاف. 

الرابعة: أن لا يعلم بالحالة السابقة» أو فقل: ( أن يشك 2 وجود 


المادة المقارن لوجود اا أي يشك 2 وجود المادة حين وجود الای 


)۱( العروة الوثقى ۱: ۷۵. 
() مستمسك العروة الوثمى ۱: ۰۱۳۵ 


وهي مورد المسألة ومحل البحث بين الأعلام» فذهب عدة منهم إلى 
الحكم بالنجاستة» ومنهم صاحب العروة والسيد الحكيم والسيد 
الخوتي قدس الله أسرارهم» وذهب آخرون إلى الحكم بالطهارة 
كالشيخ الجواهري والمحقق الحائري # تعليقتهما. 


أما الحكم بالطهارة مع العلم بملافاة الماء للنجاسة فهو مينى على 
جریان قاعد: الطهارة 2 القام؛ فان ااا 3 وجود الادة وعدمه 
مساوق للشك © طهارة الماء ونجاسته » ومفتضى فاعده الطهارة 


الحكم بالطهارة. 
اكه ال اة 


وأما الحكم بالنجاسة فالمتصور 2 مستنده وجوه: 

الوجه الأول: التمسك بالعام 2 الشيهة المصدافية؛ فان مقتضی 
عموم انفعال الماء القليل إذا لافته النجاسة هو الحكم بنجاسة كل 
ماء فلیل لافته نحاستة حرج منه الماء القلیل المتصل باطادت ویما أنا لا 
تعلم باتصال هذا الماء القلیل بالادة حتی يخرح من دحت العموم نتمسك 


المصدافية. 


الوجه الثاني: فاعده القتضي واطابع بتعريب: إن ملاقاة النجاسة 
للماء القلیل مقتض لنجاسته. والانع اتصاله بالادة. وحلما علم 
بالمقتضى وشك ك الانع بني على عدم الانع وتحقق القتضی - بالفتح -. 
تكن هزه القاعلة هی تایه انس ها هواس لا ول 


الوجه الثالث: القاعدة التي أسسها المحقق النائيني وحاصلها: أن 
استثناء العنوان الوجودي من حكم إلزامي أو ما يلازمه بمثابة اشتراط 
إحراز العنوان الوجودي 2 ارتفاع الحكم الالزامي» وهنا استثني من 
الحکم بانفعال اء القلیل بالنجاسة الاتصال بالادة فلابد من |حراز 
الاتصال حتی يحكم بالطهارة ولا يحكم بالنجاسة. ومع عدم احرازه 
يحكم بالحکم الالزامي". 

وهده القاعدة غیرتامة آیضا؛ لرجوعها إل التم سك بالعام .3 
الف الصاف 

الوجه الرابع: وهو العمدة استصحاب العدم الأزلي 2 المادة؛ وذلك 
لأن مقتضى الجمع بين ما دل على انفعال القلیل» وما دل على اعتصام 
ما له المادة هو کون موضوع الحكم بالانفعال هو الماء القليل الذي 
ليست له مادة. فهو مركب من آمر وجودي وهو ( الماء القليل )» وأمر 
عدمي وهو ( ليست له مادة )۰ وأحرز أحد الجزئين وهو القلة 
بالوجدان» والآ خر باصالة عدم اتصاله بالادة» بتقریب: أن هذا الاء 
القلیل لما لم یکن, أي قبل خلقته. لم يكن متصفا بالاتصال بالادة 
ونشك 2 اتصافه به حين خلقته والأصل عدمه. فهذا الماء قليل 
بالوجدان» وغير متصل بالادة بالاصل» وبضم الوجدان إلى الأصل يتم 
الموضوع بكلا جزئيه فيترتب عليه الحكم بالنجاسة. 


فرع ثانوي : 


.۶۱۶ :۱ تنقيح العروة الوئقی ۲: ۰۱۰۲ عن آجود التقريرات‎ )١( 


الصورة» وحاصل الفرع أنا قلنا 2 الصورة الثالثة ‏ وهي صورة توارد 
الحالتين المتضادتين على القلیل» أعني الاتصال بالمادة 2 زمان» وعدم 
الاتصال بها زمان آخر ‏ عدم جريان الاستصحاب» وهو واضح الا 
أنه هل هناك أصل آخر 2 المقام يقتضي الطهارة أو لا؟ 

قال المحقق السيد الخوئي نك ما لفظه: ( قد يقال : إن مقتضی 
الاستصحاب 2 الماء طهارته؛ لأنه قبل أن يغسل به المتنجس كان 
ظاهرا قظلعاء:فيؤ الان كما كان وإن كا نشك افضاله تالا ده 


وعدمه . كما أن مقتضى الاستصحاب 2 التنجس المفسول به نجاسة 
الفسول» وعدم ارتفاع نجاسته بالغسل به ولا معارضة بين 
الاستصحابين كما ذكرناه غير مرة؛ لأنا وان علمنا بالملازمة الواقعية 
بين طهارة الماء وطهارة التنجس الغسول به. الا أن التفکيك بينهما 2 
مقام الظاهر بالأصل مما لا مانع عنه بوجه. وهذا نظيرما ذكره 
السيد تش 4 ماء يشك 2 كريته؛ مع عدم العلم بحالته السابقة . 

ثم إن التفكيك بين طهارة الماء وطهارة المغفسول به 2 محل 
الكلام إنما يتم إذا كان الحكم بنجاسة القليل المحتمل اتصاله 
الاد الصورة السابقة - آي الرابعة التقدمة - مستنداً إن جریان 
الاستصحاب 2 العدم الأزلي» وأما بناء على استناده إلى صحة 
التمسك بالعام 2 الشبهات الصداقية أو تمامية قاعدة القتضي والمانع 
أو صحة ما أسسه شیخنا الاأستاد نش من أخذ الاحراز قیما علق عليه 


(۱) لا يخفى أن الراد بفسل التنجس به إنما هو إلقاؤه على الماء لا إيراد الاء على 
المتتجسء والا فلا إشكال 3 كفايته 4 طهارة الثوب بعد ما حكمنا بطهارة 
الماء. 


الترخیص فلا بد من الحکم 3 القام بنجاسة الاء آیضا لأحه قلیل. 
ولا ندري أن له مادة ومقتضی عموم انفعال القلیل. أو قاعدة القتضي 
والمانع أو عدم احراز اتصاله بالمادة هو الحكم بنجاسته . 

ولا یبقی بعد ذلك للحكم بطهارته بالاستصحاب أو بفیره مجال › 
ولا يلزم حینتن التفكيك بين الماء والف سول به . بل کلاهما 
محکومان بالنجاستة. وهذا بخلاف ما إذا اعتمدنا 2 الحکم 
بنجاسة الاء» عند الشك 2 أن له مادة على استصحاب عدم اتصاله 
بالادة على نحو العدم الأزلي؛ فان التفکيك بناء عليه تام لا اشکال 
فيه . والوجه فيه : أن الاستصحاب المذكور لا يجري 2 القام لسبقه 
بحالتین متضادتین» ومعه لا يجري شيء من استصحابي الاتصال 
وعدمه. ما للتعارض واما لعدم القتضي على خلاف ب ذلك بینتا وبين 
صاحب الكفاية نش » وعلیه فلا مانع من استصحاب الطهارة 2 الاء 
كما لا مانع من استصحاب بقاء النجاسة 2 الفسول به» فیلزم 
التفکيك بين طهارة الماء وطهارة الفسول به. 

تم إن الحكم بنجاسة الفسول به بالاستصحاب 2 القام يبتني 
على اعتبار ورود الماء على التنجس 2 التطهیر بالقلیل » وآما إذا قلنا 
بعدم اعتباره » وكفاية ورود التنجس على الماء فلا ينبغي التأمل 2 
طهارة الفسول به » إذ الفروض كفاية الفسل به حتی لو لم تكن له 
مادة 2 الواقع » فلا یبقی مجال للتفکيك )(. 


() التتقیح ے2 شرح العروة الوثقی ۲: ۱۰۸ - ۱۰۹. 


الفرع الرايع 


المسألة السابعة من مسائل الماء الراکد 2 العروة وهى: 
القليل على الأحوط » وان كان الأقوى عدم تنجسه با ملاقاة . 

نعم لا يجري عليه حكم الكر » فلا يطهر ما یحتاج تطهيره إلى 
إلقاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متتجس غسل فيه . 

وان علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة"". 

الحلام 2 هذا الفرع بما يرتبط بمحل البحث إنما هو 2 الصورة 
العلم بالحالة السابقة. فهل يحكم بطهارة الماء عند الملاقاة أو 
بنجاسته؟ 

2 المسألة قولان: 

الأول: ما اختاره صاحب العروة تش من أقوائية عدم تنجسه 
باللاقاة» ومستنده إما أن يكون استصحاب الطهارة» أو قاعدتها. 
المتقدمة 2 الفرع السابق» ومنها استصحاب العدم الأزلي؛ وهو 


(1) الغروة الوقن ۱ ۸۲ 


بتقريب المحقق السيد الخوئي دل كما يأتى: 

( ومنها : الاستصحاب وهو يجري 2 الموضوع تارة » وه وصفه 
أخرى . آما الأول : فهو بأن يقال إن هذا المكان لم يكن فيه كر 2 
قات الدع نوالا ها ارآ قطان انها ت تی 
عليه آثار عدم وجود الكر 2 ذلك المكان › ولا يثبت به عدم كرية 
الماء الموجود فيه بالفعل إلا على القول بالأصول المثبتة. 

ونظير ذلك ما ذكره شيخنا الأنصاري تش من أن استصحاب 
وجود الكر ب مكان لا يثبت به أن الماء الموجود فيه بالفعل كر لأنه 
مثبت بالإضافة إليه » فإن كرية الماء الموجود فيه من الآثار الترتبة 
فلن قاء لكر المكان المذكون عفاذ : 

وأما الثاني : فتقريبه أن يقال: إن هذا الماء الذي نراه بالفعل لم 
يكن متصفا بالكرية فبل خلقته ووجوده لضرورة أن الكرية من 
الأوصاف الحادثة المسبوقة بالعدم » فإذا وجدت ذات الماء وشحنا 
ب4 أن الاتصاف بالكرية أيضا وجد معها أم لم توجد » فالأصل عدم 
حدوث الاتصال بالكرية مع الذات. 

وهذا الاستصحاب خال عن المناقشة والإيراد غير أنه مبني على 
جريان الاستصحاب 2 الأعدام الأزلية » وحيث إنا آثبتنا جريان 
الاستصحاب فيها 2 محله فنلتزم 2 المقام بالاستصحاب المزبور وبه 
نحكم على عدم كرية الماء الذي نشك 4 كريته وعدمها )۲ 


)۱( التنقيح 2 شرح العروة الوئقی .٠۷١:۲‏ 


الفرع الخامس 


المسألة الثالثة من فصل الماء الشکوك نجاسته من العروة الوثقى: 
(إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه واضافته. ولم يتيقن أنه 
كان 3 السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها. والأولى الجمع بين 
التيمم والوضوء به)"". 


وهذا الفرع من موارد الفرع الأول التقدم» وتقريب الاستصحاب 
3 القام بنحو ما آفاده المحقق السيد الخوئي تش حيث قال: 

( لآن مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم اتصاف المايع 
بالإطلاق؛ لأنه صفة وجودية كنا على يقين من عدمها ومن عدم 
اتصاف المايع بها قبل وجوده ونشك 2 اتصافه بها حين حدوته. 
والأصل عدم حدوتها وعدم اتصاف المايع بها . ومع عدم تمكن 
المكلف من الطهارة المائية ينتهي الأمر إلى الطهارة الترابية. وهذا مما 
لا إشكال فيه على ما اخترناه من جريان الاستصحاب 2 الأعدام 
CEI‏ 


(١)العروة‏ الوثقى ۱: ۱۰۹. 
(۲) التنقيح 2 شرح العروة الوثقى 517:7. 


الفرع السادس 

المسألة الثالثة من مسائل نجاسة الميتة: 

ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ والعقرب والخنفساء 
والسمك. وكذا الحية والتمساح» وان قيل بكونهما ذا نفس؛ لعدم 
معلومية ذلك» مع أنه إذا كان بعض الحيّات كذلك لا يلزم الاجتتاب 
عن المشكوك كونه كذلك”". 

وقع البحث ب4 هذه المسألة من جهتين: 

الجهة الأولى: ‏ کبری طهارة ميتة ما لا نفس له. 

الجهة الثانية: 2 بعض صغرياتها مما وقع الکلام ‏ أن له نفسا 
سائلة أو لاء كبعض أنواع الحيات والتمساح. 

وما يرتبط بالقام هي الجهة الثانية؛ فإنه عندما يشك ‏ کون 
الحيوان مما له نفس سائلة أو لا يحكم على ميتته بالطهارة. وذلك 
لاستصحاب عدم كونه مما له نفس سائلة. 
نقریب الاستدلال : 

ان جملة من الأخبار العتبرة دلت على طهارة ميتة ما لا نفس له 
سائلة» كموثقة عمار الساباطي عن آبي عبد الله عليه السلام قال: 
سئل عن الختفساء والذباب والجراد والنملة وما آشبه ذلك» يموت 3 


() العروة الوثقى ۱: ۱۲۵. 


البثر والزيت والسمن وشبهه قال: کل ما ليس له دم فلا بأس”". 

وموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن آبیه ما قال: لا 
ها ناه اقا كانت له تن اا 

وهده الأخبار مخصصة لعم وم ما دل على نجاسة الیتت 
واستصحاب عدم كون المشكوك مما له نفس سائلة ینقح موضوع 
الخاص فيحكم بطهارة ميتته. 

والفرق بين هذا المورد وغيره هو أن الخارج 4 المورد عن دائرة 
العموم عنوان عدمي وهو ( ما لا نفس له سائلة )» والباقي تحته عنوان 
وجودي وهو ( ما له نفس سائلة ) بخلاف غيره من الموارد فإن الخارج 
من تحت العموم عنوان وجودي» وهذا الفرق لا يضر بجريان الأصل 
العدمي. 

وينبغي الالتفات هنا إلى عدم اختلاف الحكم بالنسبة لمن لا يرى 
جريان الأصل 2 الأعدام الأزلية؛ لجريان قاعدة الطهارة 2 المقام 
فتكون النتيجة واحدة على آلبنیین. 

قال السيد الفقيه الحكيم نش : ( لكون الشبهة موضوعية 
والأصل فيها الطهارة» بل لا يبعد جريان الأصل الوضوعي. وهو أصالة 
عدم كونها ذات نفس سائلة» ويثبت به موضوع الطهارة )'". 


وقال المحقق السيد الخوئي تش بعد أن استدل على المسألة 


(۱) الوسائل الباب ۳۵ من آبواب النجاسات الحدیث .١‏ 


(۲) الستمسك ۱: ۲۲ ۳۲. 


باستصحاب العدم الأزلي بناء علی مبناه - ۰( وآما على مسلك من لا 
مرف جریان الأضئل ۶ الاعدام الازلية فالامر .۶ الوارد ا1 كرت 
ایشا کما عرفت لقاعدة الطهارة بعد عدم جواز التمسك بالمام د 
الشبهات الصداقید..) ۱ 


۵۳۰ :۱ التنقیح‎ )١( 


الفرع السابع 


المسألة الثامنة عشرة من أحكام الميتة : 


الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من 
غيره كالسمك ‏ مثلا - محڪوم بالطهارة”". 


لأصالة عدم کون حيوانه مما له نفس سائلة» بناء على جریانها 
2 العدم الأزلي؛ فإن موضوع الحكم بالطهارة هو جلد الحيوان الذي 
ليست له نفس سائلة وقد آحرز الجزء الثاني باستصحاب العدم 
الأزلي. أو لأصالة الطهارة بناء على عدم جریانها فیه . وعلی التقدیرین 
يحكم بطهارة جلده ولحمه. 


(۱) العروة الوثقی ۱: ۱۳۰. 


الفرع الثامن 

المسألة السابعة من مسائل نجاسة الدم: 

الدم المشنكوك 4 كونه من الحيوان أو لاء محكموم بالطهارة 
كما أن الشيء الأحمر الذي يشك 2 أنه دم أم لا کذلك» وكذا إذا 
الحية والتمساح» وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك”". 

+ المسألة فروع آربعة وهي: 

-١‏ آن یحرز کون انائم وها ویشا ةد کونه من الحیوان آو من 
غيره. كأن يكون آية منزلة. 

7د نك اس گر هت اوها ان 

2 أن یحرز کونه دما من الحیوان الفلاني» ولکن يشك‎ -٣ 
کون ذلك الحیوان مما له نفس سائلة أو لا ۰ كأن یحرز کونه من‎ 
الحیوان ذي النفس السائلة أو من الحیوان غير ذي النفس السائلة‎ 
كأن يشك 2 کونه دم شاة أو سمك.‎ 


وحكم هده الفروع واحدء ومستندها وأاحد» وهو إما أصالة 


() العروة الوثقى ۱: ۱۳۶. 


الطهارة 2 الجمیم؛ بناء علی عدم جریان استصحاب العدم الأزلن» أو 
اصالة عدم کون الدم من الحیوان 3 الفرع الأول وعدم کونه دما 
2 الفرع الثاني» وعدم كونه ذا نفس سائلة أو عدم ڪون دمه دم 
نفس سائلة 3 الفرع الثالث» وعدم کونه دم نفس سائلة أو عدم 
کونه دم شاة 2 الفرع الرابع» وکل ذلك بنحو العدم الأزلي. 


الفرع التاسع 

المسألة العاشرة من فصل كيفية تنجس التنجسات: 

إذا تتجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة. وشك ك 
ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدّدء يكتفي فيه بالرة» ويبني 
على عدم ملافاته للبول. 

وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك كذ أنه ولغ فيه الكلب آیضا أم 
لاء لا يجب فيه التعفیر» ويبني على عدم تحقق الولوغ. 

نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم» أو إما بالولوغ أو بغیره. 
يجب إجراء حكم الأشدء من التعدد 2 البول» والتعفیر 2 الولوغ”". 

المسألة ذات فروع ولكن ما يخصنا 2 البحث هو من قوله: نعم 
إلى آخره» وإنما اختار إجراء حكم الأشد فيه لاستصحاب بقاء 
النجاسة:؛ ولا يقطع بارتفاعها إلا بعد التعدد 2 الصورة الأولى: 
والتعفير 2 الصورة الثانية» وهو من القسم الثاني من استصحاب 
الكلي» وقد أجرى هذا الاستصحاب حتى مثل السيد الفقيه الحكيم 


(۲) 


ولكن المحقق السيد الخوئي نش اعتمد على الأصل الأزلي فنفى 


)۱( العروة الوئقی :١‏ مك١‏ . 
(۲) الستمسك ۱: ۶۷۹ 


البعد 2 كفاية إجراء حكم الأخف 9 تعليقته على العروةء وقال 2 


تقريرات درسه: ( وأما على مسلكنا من جريان الاستصحاب 2 العدم 
الأزلي فلا وجه لوجوب الفسل ثانياء أو التعفير» أو غيره. كما هو 
الحال 2 المسألة المتقدمة» وذلك لأنا قد استفدنا من الأدلة الواردة 2 
تطهير التتجسات أن طبيعي النجس يكفي ب إزالته الفسل مرة فلا 
حاجة إلى الفسل المتعدد ولا إلى التعفير الا فيما خرج بالدليل كما 2 
البول والولوغ ونحوهما. 

وعليه فنقول: الذي علمنا بحدوثه إنما هو طبيعي النجاسة الذي 
يڪفي + إزالته الفسل مرة واحدة. ولا ندري هل تحققت معه 
الخصوصية البولية أو الولوغية أم لم تتحقق, والأصل عدم تحقق 
الخصوصية البولية ولا غيرهاء فإذا ضممنا ذلك إلى علمنا بحدوثه 
بالوجدان فينتج لا محالة أن الثوب متنجس بنجاسة لم تكن بولاء أو 
ولوغية - مثلاً - يكتفى فيها بالفسل مرة )"". 


TE: لتنميح‎ ۱ )۱( 


الفرع العاشر 

المسألة السادسة من الأمر الأول مما يعفى عنه 4 الصلاة: 

إذا شك 2 دم أنه من الجروح أو القروح آم لاء فالأحوط عدم 
العفو عنه”". 

قامت الأدلة بعمومها أو باطلاقها على أن الدم مانع 2 الصلات 
ودلت أدلة أخرى على العفو عن دم القروح والجروح. فإذا وجد دم 2 
الخارج وشك 4 كونه منهما فيعفى عنه 2 الصلاة. أو من غيرهما 
فلا يعفى عنه. فيمكن جريان استصحاب العدم الأزلي لیندرج 
المشكوك تحت العموم فلا يعفى عنه. وذلك لأن هذا الموجود 2 
الخارج دم بالوجدان» وليس من الجروح والقروح بالاصل؛ لأنه حين لم 
يكن لم يكن منهماء ونشك 2 انتسابه لبما بعد وجوده والأصل عدم 
انتسابه لأحدهماء فيتنقح موضوع العام وهو عدم العفو عن الدم غير 
الخارج من الجروح والقروح. 


() العروة الوثقى ۱: ۲۰۵. 


الفرع الحادي عشر 


المسألة الثالثة من الأمر الثاني من المعفو عنه 2 الصلاة: 
لا يبنى على العفو”". 

إما لأصالة عدم كون الدم من جملة غير المعفو عنه كدم الحيض 
والنفاس وغيرهماء فإن موضوع المعفو عنه هو الدم الذي ليس بحيض 
كاذ وه افیا تیان زاس منم خی اتضعات العم اد ری 
کیت ست موصوع المعفو عنه. 

وإما لأصالة البراءة من مانعية الدم المشكوك الانعية. 
لأنه عام مخصص بدم الحیض وغیره فیکون التمسك به 2 الفرد 
الشکوك من التمسك بالعام 2 الشبهة المصداقية. 


(۱) العروة الوثقى ۱: ۲۰۹. 


الفرع الثاني عشر 

المسأئة الثالثة والعشرون من أفعال الوضوء 4 العروة الوثقى: 

(إذا شك 4 شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا 
قال خوط غخسلة: إلا ادا كان سابقا من البناطن وشكف آنه ضار 
ظاهرا ام لا كما أنه يتعين غسله لو كان سابقاً من الظاهر » ثم شك 
چ أنه صار باطناً آم لا )”". 

إن الشك 4 کون شيء من الظاهر أو لا ينشاً من الشبهة 
المفهومية تارة. ومن الشبهة الوضوعية آخری. وما يهم بحثنا هي 
الناحية الثانية؛ ولبا صور ثلاث» وهي ‏ كما أفاده المحقق السيد 
الخوئي تل : 

( الأولى: أن يكون للمشكوك فيه حالة سابقة» بأن كان من 
ال افر ااي يحي اتف الوصو ولا كا بخ وق 
اسنات ا فى اال السائقة سوت عله ةسنا 

الثانية: أن يكون له حالة سابقة على خلاف الصورة المتقدمة 
كما إذا كان المشكوك فيه من الجوف وما لم يظهر وهو الذي لا 
يجب غسله أ الوضوء فهل يجري استصحاب كونه من الجوف أو غير 
الظاهر حينئذ أولا فيه كلام والظاهر جريان الاستصحاب 3 هذه 


)۱( العروة الوثقى TT:‏ 


الصورة أيضا كما 2 الصورة المتقدمة› وبه يحكم على عدم وجوب 
غسله. 


الثالثة: أن لا يكون للمشكوك فيه حالة سابقة أصلاً. كما إذا 
كان مشكوكاً فيه من الابتداء وي هذه الصورة يبتني الحكم 
بعدم وجوب غسل الموضع المشكوك فيه على القول بجريان الأصل 2 
الأعدام الأزلية؛ فإن مقتضى استصحاب العدم الأزلي عدم حون المحل 
المشكوك فيه من الظاهر الذي يجب غسله؛ لأنه قبل أن يوجد لم 
تكو مقا مكونة اهر ۷ محالة فاذا وحن وتك كا أنه هيل 
تحقق ووجد معه الاتصاف به ایضا آم لم یتحقق فالأصل عدم تحقق 
الاتصاف به حتی بعد و جوده. 

وهذا نظیر الاستصحاب الجاري 4 الصورة الثانية غير أن العدم 
فیها نعتي وب الصورة الثالثة آزلي بمعنی أن الحل 2 الصورة الثانية 
كان موجودا سابقاً وکان متصفا بعدم کونه من الظاهر 
فالستصحب هو اتصافه بالعدم العبر عنه بالعدم النعتي 2 الاصطلاح. 

وأما ‏ الصورة الثالثة فلم یحرز اتصافه بالعدم بعد وجود الحل 
وانما نستصحب عدم تحقق الاتصاف العلوم قبل وجوده وهو الذي يعبر 
عنه بالعدم الأزلي فلاحظ)”". 


.۱ ۰۷ -١١6ث:6 التنقیح 2 شرح العروة‎ )١( 


الفرع الثالث عشر 
المسألة الخامسة من مسائل شرائط ما يتيمم به : 
لا يجوز التيمم بما يشك ‏ كونه تراباً أو غيره مما لا يتيمم به 


بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضا”". 
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الشبهة 2 کون الوجود كرابا تصور علی نحوین: شبهة مفهومية. 
وشبههة موضوعیة» والراد بها 4 القام هي الثانيةء ولپا صور. 
واستصحاب العدم الازلي نما يجري 2 بعضها . وتقریر البحث حسب 
ما آفاده الحقق السید الخوئي تك بهذا النحو: 

واا اا كات اله و غ سا إذا ك نف نموه 
تراب آم راد ان كانت هتات هوق الاحفة لم بز للمكلف أن 
يكتفي بما يشك 4 كونه ترابا؛ وذلك لأن من شرط صحة التيمم أن 
یقع علی ا ار انسایقة» ومفحضی القع اا اف 
الخروج عن عهدته بالامتثال القطعي» ومع الشك 2 الترابية حيث لا 
يحرز صحة التيمم لا يمكن للمكلف أن يقتنع بالتيمم به. 

ولا قدمن‌اه من أن التكليف بالوضوء والتيمم قد أخذ فيه 


الوجدان ‏ أي وجدان الماء أو وجدان التراب أو الغبار أو الطين ع 


.۲۰۲ :۲ العروة الوثقی‎ )١( 


الترتيب ‏ والوجدان قد أخذ 2 مفهومه الإحراز وهذا إنما يتحقق فيما 


إذا أمكنه إحراز أن ما تيمم به تراب ولا يتحقق مع الشك كما 2 
القام. 

على آنا لو سلمنا أن الحكم مترتب على وجود التراب لا على 
وجدانه كفانا ‏ 2 المقام ‏ استصحاب عدم وجود التراب على نحو 
مفاد كان النامه. 

وآما لو بنینا على أن الموضوع للحکم هو وجود التراب على نحو 
مفاد كان الناقصة كما هو الظاهر من الأخبار ‏ أي أن يكون هناك 
شيء متصف بالترابية ‏ فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب عدم 
اتصاف الموجود بالترابية على نحو استصحاب العدم الأزلي فإذا لم 
تكن او خود ف بالفرافية انتقن اترا رة انلا ع ل مان 

وأما لو لم تكن هناك مرتبة لاحقة فهل يجب عليه أن يتيمم بما 
يشك 92 ترابيته أو أنه مأمور بالصلاة خارج الوقت قضاء لآنه فاقد 
الطهورين» أو أنه يجب الجمع بين الصلاة بالتيمم بالشکوك فيه 2 
الوقت وبين الصلاة خارج الوقت قضاء ٩‏ 

ذكر الاتن ت أن الأحوط هو الجمع نظرا إلى العلم الاجمالي بأن 
الوجود اما أنه تراب أو غبار أو طين فالواجب عليه أن يصلي ‏ الوفت 
بالتيمم به أو أنه شيء غيرها فهو فاقد الطهورين والواجب عليه هو 
الصلاة خارج الوقت قضاء. 

وما آفاده نش من الاحتياط أمر لا إشكال 2 حسنه إلا أن الظاهر 
عدم لزومه ووجوبه؛ لما قدمناه من استصحاب عدم وجود التراب أو 
استصحاب عدم اتصاف الموجود بالترابية» وبهذا يثبت أنه فاقد 


الطهورين ولا بد آن يصلي خارج الوفت فضاء وحسب 0 


() التنقیح 4 شرح العروة ۱۰: ۲۶۲. 


الفرع الرابع عشر 
المسألة الثالثة عشرة من مسائل شرائط لباس المصلي وهي: 


المشنكوك 2 كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة 


استدل السيد الفقيه الحكيم تش على عدم المنع بأصالة البراءة 
عن او حك عه او ها لسك 

وعرض به المحقق السيد الخوئي نت بقوله + شرح هذه المسألة:( 
لا لأصالة البراءة عن اشتراط تذكيته أو عن مانعیته» بل للأصل 
أما بناء على جريان الاستصحاب 3 الأعدام الأزلية فواضح ). 

وتوضيحه: أن هذا الجلد المشڪوك نا لم يكن لم يكن من جلد 
الحيوان» فهل اتصف - بعد وجوده ‏ بكونه جلد حيوان أو لا 5الأصل 


.۲ ۰۸ :۵ كسمتسملا)١(‎ 


(۲) مسد الغروة الوتمی ۱۱۸۰۱۲ 


الفرع الخامس عشر 

المسألة الثامنة عشرة من شرائط لباس المصلي وهي: 

الأقوى جواز الصلاة 4 المشكوك 2 كونه من غير المأكول أو 
منه» فعلى هذا لا باس بالصلاة 2 الماهوت» وأما إذا شك 2 کون 
شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه'". 

وهذه هي المسألة المعروفة عندهم بمسألة الصلاة © اللباس 
المشكوك التي بحثها المحققون بتفصيل ولبم فيها رسائل خاصتة. 
الانظار 4 جواز الصلاة فيه وعدمه على أقوال كثيرة ريما تصل إلى 
المدارك تل : ( هذا الحكم مقطوع به 2 كلام الأصحاب ). 
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"- الجواز مطلقاء اختاره المحقق الأردبيلي نش "۰ وهو الظاهر 


(۱) العروة الوثقى ۲: ۳۶۰. 
(۲) الدارك ۶: ۲۱۶. 


(۳( مجمع الفائدة والیرهان ۲ : ۹۵. 


من كلام سيد المدارك نش ۰ وهو المعروف بين التأخرین 3 
() 
الخ 


۳- التفصیل بین الشرطية والمائعية. 

إلى غير ذلك. ولا حاجة لنقلها جمیعا. 

ولا يخفى أن البحث 2 هذه المسألة وان عنون بالصلاة 2 ما يشك 
4 جزئیته لا لا يؤكل لحمه الا أن ملاك البحث عام له ولکل مشتبه 


من بقية الوانع من الحریر والذهب والفصوب ونحوها؛ لعدم ما يوجب 


اللخصیص. 
وكيف كان فالبحث 2 هذه المسألة قد آوقعه الأعلام 2 
مقامين: 


امقام الأول: 2 الأدلة الاجتهادية. 

امقام الثاني: 4 ما تقتضيه الأصول العملية. 

ومن الواضح أن البحث ب القام الثاني طول البحث 2 المقام 
الأول فلا تصل النوبة إليه إلا 2 فرض عدم نهوض الأدلة الاجتهادية: 
وكلها محل إشكالء قال المحقق السيد الخوئي تل : ( فتحصل أن 
هذه ال ىو كلها ساق ولا سيل لتك دل الاجتهادية 


(۳) 


لتجويز الصلاة فيما يشك 4 كونه مما لا يؤكل لحمه ) . 


.٠١۷:۳ المدارك‎ )۱( 


(۲) مستند العروة الوثقى ۱۲: ۲۰۳. 


(۳) مستند العروة الوتقی ۲۳۹:۱۲. 


القام الأول: 2 ما تقتضيه الأصول الوضوعية» وهي الجارية 
لتنقيح حال الموضوع. 

المقام الثاني: 2 ما تقتضيه الأصول الحكمية كالبراءة 
و الاشتفال. 

وما يرتبط ببحثنا هو القام الأول» وقد حرر لبیان جواز الصلاة 2 
الشکوك بعدة آوجه سابعها محل الكلام» وحاصله - بعد استظهار 
مانعية غير ادا کول من الادلة - : التمسك باستصحاب عدم اتصاف 
ا كرت د ترا شم شمسا لا يورك ل رسمه بوي ا ا 
موضوع الحكم بال مانعية 4 الصلاة مؤلف من جزأين: ڪون اللباس 
لذن ا حرا وان ار من لا توا مس میا 
- قبل خلق الحیوان - غير موجودین يقيناً» وعلمنا بعد خلقه ووجوده 
بوجود الجزء الأول وخروجه من العدم إلى الوجود. وآما الجزء الثاني 
فنشك 2 تحققه وعدمه والااصل عدم خروجه من کتم العدم. وهو 
استصحاب عدم الاتصاف الثابت قبل وجود الموضوع. 

وبعبارة آخری: ( إن الموضوع لجواز الصلاة - بعد البناء على 
مانعية غير المأكول كما هو المستفاد من الأدلة حسيما سبق - هو ما 
لم يؤخذ من غير المأكولء لا التصف بعدم كونه مأخوذا من غير 
الأکول» فيتمسك 3 إحراز هذا العدم المحمولي باستصحاب العدم 
الأزلي ويحكم بجواز الصلاة فيه )”". 


وهناك فروع أخرى إلا آنا نكتفي بما ذکرناه ونختم الكلام 


() مستند العروة الوثمى ۱۲: ۲۱۹ . 
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